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ɖࢫɏڴʄࢫɷȱɸࢫȄםȒȳɟȱࢫ ȄȳȻ ל ؄ɀفɷࢫɻɦɽȍɜɦࢫ ɦɼࢫȓɮʊɜɦȄࢫȩǾȆɀ ɳɦȄɼࢫȓɜȝɦȆȉࢫȆɱȯʈɼȵȕɼ
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مصدر كل تنمیة، والمقیاس الذي یقاس به  التطور الإقتصادي لكل دولة 1یعتبر الإستثمار

لتحقیق التنمیة من إستثماراتهلنامیة منها إلى الزیادة لذلك تسعى هذه الأخیرة خاصة ا

.2الإقتصادیة

صوص القانونیة التي تتماشى مع الإدیولوجیة عرفت الجزائر بعد الإستقلال مجموعة من النّ 

الإشتراكیة التي لا تعترف بالملكیة الفردیة ونتیجة ذلك تم تهمیش وإقصاء القطاع الخاص من 

.3الحقل الإقتصادي وركزت  بذلك على الإستثمار العمومي الصناعي

العدید من المشاكل كإنخفاض أسعار نتیجة تفاعل تها الجزائر الأزمة الحادة التي عرفبعد 

إلى إعادة  وهذا ما دفعهاساد وضعف مردودیة القطاع العموميالنفط، تزاید نسبة المدیونیة، ف

ظام الإشتراكي إلى الفكر الإقتصادي الحر، ل من النّ التحوّ من خلالكلة إقتصادهاالنظر في هی

ترسانة قانونیة تكرّس مبدأ الحرّیة الإقتصادیة .فوضعت

توظیف للأموال لفترة زمنیة محددة للحصول على تدفقات نقدیة في "على أنّه: الاقتصادیینیعرّف الإستثمار عند -1

."للأموال ومخاطر التضخم وتقلب تلك التدفقاتالمستقبل، تعویضا عن القیمة الحالیة 

مفهومه عند المصرفیین یشمل الإستثمار في أصول غیر حقیقیة كالأوراق المالیة التي لا تمثل إضافة لرصید أمّا-

المجتمع.

للمزید من التفاصیل أنظر في هذا الشأن:

.25، ص 2013یة مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصر، زالة سعید یحیي، النظام القانوني لبنوك الإستثمار: دراسة تحلیل-

في القطاع المصرفي الجزائري، أعمال الملتقى الوطني حول قانون FDIالدین، الإستثمار الأجنبي المباشر براحلیة بدر-

.02، ص2012دیسمبر  06و 05أهراس، یومي عة الشریف مساعدیة، سوقمالإستثمار والتنمیة المستدامة، جا

قرقوس فتیحة، النظام الجیائي والإستثمار، رسالة من أجل نیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، -2

.01، ص2001كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

بن كرو یمینة وبن مماس جمیلة، الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري: آلیة لتفعیل الإستثمارات في الجزائر،-3

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.02،  ص2016بجایة، میرة،
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، الذي أضفى الطابع الحرّ على 19894عالجت الجزائر مسألة الإستثمارات بصدور دستور 

وهو ما ترجم من 5قانون الإستثمار وبالتالي تم تحریر مجموعة من القطاعات أمام المبادرة الخاصة

المتعلّق بترقیة الإستثمار الذي جاء في سیاق التوجه 12-93خلال إصدار المرسوم التشریعي رقم 

على نفس 19967وإستبقى دستور 6نحو إقتصاد السوق والإستعداد للإندماج في الإقتصاد العالمي 

التوجه.

الذي خوّل للمستثمر حرّیة في 8المتعلّق بتطویر الإستثمار03-01بصدور الأمر رقم 

لتي یتولى التّصریح بها أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثماراإنجاز المشاریع الإستثماریة 

مؤرخ 18-89، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -4

.(ملغى)1989مارس 01، صادر في 09، ج ر ج ج، عدد 1989فیفري  28في 

بالنقد ، یتعلّق1990أفریل 10مؤرخ في 10-90المالیة بموجب القانون رقم كتحریر قطاع البنوك والمؤسسات -5

یرخص "منه على129الذي ینص في المادة (ملغى) .1990أفریل 4، صادر في 14والقرض، ج ر ج ج، عدد 

"منه على أنّه:130والذي نص ایضا في المادة "كل بنك وكل مؤسسة مالیة خاضعة للقانون الجزائريالمجلس بتأسیس 

، وهذا الترخیص یخضع لمبدأ بنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیةیمكن أن یرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر لل

".المعاملة بالمثل
كآداة لتمویل التنمیة الإقتصادیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في منصوري الزین، آلیات تشجیع وترقیة الإستثمار -6

.86العلوم الإقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،  ص 
- 96م سي رق، منشور بموجب المرسوم الرئا1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل -7

رقم ، المعدّل والمتمم بوجب القانون 1996دیسمبر 8، صادر في 76، ج ر ج ج، عدد 1996دیسمبر 7مؤرخ في 438

مؤرخ  19-08م ، والقانون رق2002أفریل 14، صادر في 25عدد  ج ج،، ج ر2002أفریل 10مؤرخ في 02-03

مارس  6في مؤرخ 01-16، والقانون رقم 2008نوفمبر 16، صادر في 63عدد ج ج، ، ج ر2008نوفمبر  15في 

أوت  3، صادر في 46(إستدراك في ج ر ج ج، عدد 2016مارس 7، صادر في 14ج ج، عدد ، ج ر2016

2016.(
أوت  22، صادر في 47، یتعلق بتطویر الإستثمار، ج ر ج ج، عدد 2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم -8

جویلیة 19، صادر في 47ج ج، عدد ، ج ر2006جویلیة 15المؤرخ في 08-06الأمر رقم متمّم ب، معدّل و 2001

، ، ج ر ج ج2009انون المالیة التكمیلي لسنة ، یتضمن ق2009جویلیة 22المؤرخ في 01-09، والأمر رقم 2006

قم )، والأمر ر 2009سبتمبر13صادر في 53(إستدراك في ج ر ج ج، عدد 2009جویلیة 26، صادر في 44عدد 
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(ANDI) التي تتكفل بمتابعة ومراقبة الإستثمارات والتي حلّت محل وكالة ترقیة ودعم الإستثمارات

(APSI).

أكّد المشرّع من خلاله على مبدأ حرّیة 9المتعلّق بترقیة الإستثمار09-16صدور القانون رقم ب

رخیص لممارسة بعض الإستثمار إلاّ أنّه یعدّ مبدأ نسبي كونه مقترن بضرورة الحصول على التّ 

الأنشطة الإقتصادیة كالأنشطة المقننة، كما ألزم المستثمر بضرورة حمایة البیئة.

لمشرّع الجزائري في إطار قانون الإستثمار الجدید إلى توفیر محیط قانوني ملائم ومشجّع سعى ا

تصریح بالإستثمار وطلب المزایا المعمول بهما سابقا التي تعدّ للإستثمارات حیث قام بإلغاء إجراء الّ 

سجیل الذي جراءات إداریة معقدة وعوضها بإجراء آخر یمتاز بالبساطة واللیونة والسرعة وهو التّ إ

.10یعدّ شرط للحصول على المزایا المقررة في قانون الإستثمار

29، صادر في 49، ج ر ج ج، عدد 2010انون المالیة التكمیلي لسنة ، یتضمن ف2010أوت  26المؤرخ في 10-01

، عدد ، ج ر ج ج2012لیة لسنة ، یتضمن قانون الما2011دیسمبر 28المؤرخ في 06-11، والقانون رقم2010أوت 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26المؤرخ في 12-12، والقانون رقم 2011دیسمبر 29، صادر في 72

، 2013دیسمبر 30المؤرخ في 08-13، والقانون رقم2012دیسمبر 30، صادر في 72، ج ر ج ج، عدد 2013

المؤرخ في 10-14، والأمر رقم 2013دیسمبر 31، صادر في 68ج ر ج ج، عدد ،2014یتضمن قانون المالیة لسنة 

، والأمر 2014دیسمبر 31، صادر في 78، عدد ج ج ، ج ر2015قانون المالیة لسنة ، یتضمن 2014دیسمبر 30

، صادر 40، عدد ، ج ر ج ج2015لیة التكمیلي لسنة ، یتضمن قانون الما2015جویلیة 23المؤرخ في  01- 15رقم 

، ج ر 2016المالیة لسنة ، یتضمن قانون2015دیسمبر 30المؤرخ في 18-15، والقانون رقم2015جویلیة  23في 

.)2016جانفي 31، صادر في 5ج ج، عدد (إستدراك في ج ر2015دیسمبر 31، صادر في 72ج ج، عدد 

(ملغى)

أوت  3، صادر في 46، یتعلّق بترقیة الإستثمار، ج ر ج ج، عدد 2016أوت  3مؤرّخ في 09-16قانون رقم -9

2016.

الدكتوراه في القانون، التمییز بین الإستثمارات في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادةحسایني لامیة، مبدأ عدم -10

.74، ص 2017العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، ون العام للأعمال، كلیة الحقوق و تخصص القان



مقدمة

5

مشروع على الإجراءات الإداریة لإنجاز لذا إنطلاقا من هذا التقدیم وقصد التعرّف أكثر 

عدیل الذي المتعلّق بترقیة الإستثمار خاصة التّ 09-16القانون رقم في ظّل ستثماري في الجزائر إ

إلى طرح الإشكالیة دفع بنا و   هو سبب إختیارنا لهذا الموضوعو على هذه الإجراءات المشرّع هأورد

التالیة:

ما مدى فعالیة الإجراءات الإداریة لإنجاز المشروع الإستثماري المستحدثة على ضوء 

المتعلّق  بترقیة الإستثمار ؟09-16القانون رقم 

التشریعیة والتنظیمیة المتعلّقة بالإستثمار، إقترحنا صوص مختلف النّ من خلال محاولة تحلیل

معالجة هذا الموضوع من خلال فصلین : بحیث سنتعرّض في الشق الأوّل لإلزامیة الحصول على 

ءات االإجر الأول) ثممار(الفصل شاطات المستثناة من مبدأ حرّیة الإستثرخیص للإستثمار في النّ التّ 

لتطویر الإستثمار لتجسید العملیة الإستثماریة(الفصل الثاني).المتخذة أمام الوكالة الوطنیة 



الأولل الفص

الإجراءات المتخذة أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار لتجسید 

العملیة الاستثماریة
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وهو صریح بالإستثمار وعوضه بإجراء إداري آخر قام المشرع الجزائري بإلغاء إجراء التّ 

سجیل الذي یمنح الحق بالحصول على المزایا المقررة في قانون الإستثمار وهذا بموجب التّ 

:" تخضع المتعلّق بترقیة الإستثمار التي تنص على مایلي 09-16من القانون رقم 4المادة 

الإستثمارات قبل إنجازها، من أجل الإستفادة من المزایا المقررة في أحكام هذا القانون، 

أدناه .26جیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار المذكورة في المادة للتس

.تحدد كیفیات تسجیل الإستثمارات عن طریق الّتنظیم" 

سجیل لدى الوكالة أنّه من أجل الإستفادة من المزایا یجب التّ المادةمن خلال هذهیتبین

تسهیل وتفعیل العملیة الإستثماریة كما لها التي لها دور فعال في الوطنیة لتطویر الإستثمار

ن ، للتمعّ 11مویل، وتعتبر المزایا الممنوحة من الوكالة أهم تحفیز لجذب المستثمردور في التّ 

ونظام الحصول على مبحث الأول)ال(سنتطرق إلى نظام تسجیل الإستثمار في ذلك  أكثر

.(المبحث الثاني)المزایا للمشاریع الإستثماریة 

، 09-16الإستثمار في ظل قانون رقم عشیو سعاد وشعلال سمیرة، المركز القانوني للوكالة الوطنیة لتطویر -11

ون العام للأعمال، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون الإقتصادي وقانون الأعمال، تخصص القان

.06، ص2017ة عبد الرحمان میرة، بجایة، العلوم السیاسیة، جامعكلیة الحقوق و 
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المبحث الأول

نظام تسجیل الإستثمار

ستحدث إجراء تسجیل الإستثمار أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار بموجب قانون إ     

والهدف  حیث حلّ محل نظام التّصریح بالإستثمارالمتعلّق بترقیة الإستثمار09-16الإستثمار 

سواءا الوطنیة منها أو الأجنبیة وكذا منه تبسیط النّظام القانوني المطبق على الإستثمارات 

.12تسریع الإجراءات المتعلّقة بالعملیة الإستثماریة

إلاّ أنّه أوجب ي یجب على المستثمر القیام بهاع الجزائري للإجراءات الترغم تسهیل المشرّ 

بتسجیل لقیام اها أهمّ ، 13ضرورة قیامه بالإجراءات الشكلیة والتنظیمیة للحصول على الإمتیازات

الذي یكون أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار كجهة مختصة (المطلب الأول)الإستثمار

.(المطلب الثاني)بتلقي التّسجیل 

المطلب الأول

مفهوم تسجیل الإستثمار 

یعتبر نظام تسجیل الإستثمار أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار إجراء حدیث ومغایر 

القانوني الجزائري المطبق على نظام الإستثمارات، لذا سنحاول تقدیم تعریف لنظام  ظامفي النّ 

وكذا دراسة (الفرع الثاني) ثم تبیان الأساس القانوني له (الفرع الأول)تسجیل الإستثمار

(الفرع الثالث).مضمونه 

  . 74ص حسایني لامیة، مرجع سابق،-12

.36عشیو سعاد وشعلال سمیرة، مرجع سابق، ص -13
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الفرع الأول

تعریف تسجیل الإستثمار

من المرسوم التنفیذي 02الإستثمار في نص المادة عرّف المشرّع الجزائري إجراء تسجیل 

14الذي یحدّد كیفیات تسجیل الإستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلّقة به 102-17رقم 

تسجیل الإستثمار هو الإجراء المكتوب الذي یعبّر من خلاله المستثمر عن "التي تنص على:

تاج السلع أو الخدمات یدخل ضمن مجال إرادته في إنجاز إستثمار في نشاط إقتصادي لإن

غشت سنة 3الموافق 1437شوال عام 29المؤرخ في 09-16تطبیق القانون رقم 

و المذكور أعلاه"2016

من المرسوم التنفیذي السالف الذكر أنّ السلطة التنفیذیة إعتبرت 2یفهم من خلال المادة 

تسجیل الإستثمار إجراء مكتوب یترجم إرادة المستثمر في التجسید الفعلي للمشروع ویرتبط 

صریح بالإستثمار الذي یعدّ إجراء شكلي و یرتبط بإنتاج بإنتاج السلع أو الخدمات. خلافا للتّ 

.15لع والخدمات معا الس

، یحدّد كیفیات تسجیل الإستثمارات وكذا شكل ونتائج 2017مارس 05مؤرخ في 102-17مرسوم تنفیذي رقم -14

.2017مارس 08، صادر في 16الشهادة المتعلّقة به، ج ر ج ج، عدد 

، یتعلّق بشكل التصریح 2008مارس 24مؤرخ في  98-08رقم  من المرسوم التنفیذي02أنظر المادة -15

(ملغى).2008مارس 26، صادر في 16، عدد بالإستثمار وطلب ومقرر منح المزایا وكیفیات ذلك، ج ر ج ج



الإجراءات المتخذة أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار لتجسید العملیة الاستثماریة:الأولل الفص

9

الفرع الثاني 

الأساس القانوني لتسجیل الإستثمار

" تخضع المتعلّق بترقیة الإستثمار على أنّه09-16من القانون رقم 04تنص المادة 

للتسجیل الإستثمارات قبل إنجازها من أجل الإستفادة من المزایا المقررة في أحكام هذا القانون

أدناه.26الوطنیة لتطویر الإستثمارالمذكورة في المادة لدى الوكالة 

تحدّد كیفیات تسجیل الإستثمارات عن طریق التنظیم".

من خلال هذه المادة یتضح لنا أنّ المشرّع الجزائري إشترط على المستثمر سواءا الوطني أو 

وكالة الوطنیة لتطویر سجیل من أجل الحصول على المزایا أمام الالأجنبي إستیفاء شرط إجراء التّ 

الإستثمار.

الذي یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة 100-17كما تطرّق أیضا المرسوم التنفیذي رقم 

منه حیث تنص 03لنظام تسجیل الإستثمار في المادة 16لتطویر الإستثمار وتنظیمها وسیرها

إعداد إحصائیات الإنجاز و تحلیلها متابعة تقدم المشاریع و و تسجیل الإستثمارات  -ج...على "

یبلّغ و  یسجل ممثل الوكالة الإستثمارات -1"...منه التي تنص على07وفي المادة ..."

كذا تمدید الآجال ت تعدیل شهادة تسجیل الإستثمار و یكلّف بدراسة كل طلباشهادات التّسجیل. و 

المتعلّقة بها ...".

المؤرخ 356-06دّل ویتمّم المرسوم التنفیذي رقم، یع2017مارس 5مؤرخ في  100- 17رقم  مرسوم تنفیذي-16

16، یتضمّن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار وتنظیمها وسیرها، ج ر  ج ج، عدد2006أكتوبر  9في 

.2017مارس 8صادر في 
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الذكر أنّ السلطة التنفیذیة إعتبرت تسجیل الإستثمار وثیقة السالفة 03یفهم من نص المادة 

إحصائیة وتقدیریة للمشاریع الإستثماریة .

لثالفرع الثا  

مضمون تسجیل الإستثمار

تتضمن إستمارة تسجیل الإستثمار مجموعة من البیانات یقوم المستثمر بملئها حتى تتمكن 

، فهناك بیانات تتعلّق 17الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار من معرفة المشاریع المسجلة لدیها

تخص المشروع الإستثماري كتحدید نوع النشاط وأخرى (أولا)بالمستثمر أو بممثله القانوني 

(رابعا)والآثار المترتبة على البیئة (ثالثا)وتحدید موقع المشروع ومناصب الشغل (ثانیا)مجالهو 

.خامسا)(مع تحدید المدّة المحتملة لإنجاز المشروع

أولا: البیانات المتعلّقة بالمستثمر أو بممثله القانوني

البیانات التالیة:          روثیقة تسجیل الإستثماتتضمن

سبة للشخص المعنوي فیتم ذكر مّا بالنّ أ واللقب والجنسیة بالنسبة للشخص الطبیعي،الإسم 

ذات المسؤولیة المحدودة، شركة ذات لمؤسسة (شركة ذات الشخص الوحید و كل القانوني لالشّ 

مسؤولیة محدودة، شركة المساهمة، شركة تضامن برؤوس أموال وطنیة مقیمة أو برؤوس 

جاري، رقم التّعریف الجبائي، إضافة إلى كل جل التّ في السّ أموال مختلطة)، رقم القید

.18المعلومات المتعلّقة بالشركاء سواءا الأساسیین أو المساهمین

.37عشیو سعاد وشعلال سمیرة، مرجع سابق، ص-17

أنظر في هذا الشأن:-18

، 2017مارس 05مؤرخ في  102- 17رقم الملحق المرفق بشكل شهادة تسجیل الإستثمار من المرسوم التنفیذي -

یحدّد كیفیات تسجیل الإستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلّقة به، مرجع سابق.
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تجدر الإشارة أنّه بالنسبة للمستثمر الأجنبي یجب أن یتمتع بجنسیة دولة تعترف بها 

19الجزائر وتقییم معها علاقات دبلوماسیة

نشاط ومجالهثانیا: تحدید نوع ال

الإستثمار و  شاط الذي یقدم على إنجازه سجیل تبیان نوع النّ یجب على المستثمر في وثیقة التّ 

فیه سواءا فیما یتعلّق بإقتناء الأصول، أو في إستحداث نشاطات جدیدة، أو في توسیع قدورات 

من معرفة ما إذا كان شاط یمكّن الإدارة العمومیةحدید للنّ ، وهذا التّ 20الإنتاج، أو إعادة تأهیل

شاطات النشاط المراد القیام به یتطلب الحصول على التّرخیص كما هو الحال بالنسبة للنّ 

.21شاطات ذات الأولویةتقریر ما إذا كان من النّ في  ة، كما یساعدالمقننّ 

بالإضافة إلى تحدید نوع النّشاط یجب توضیح مجال وطبیعة هذا النشاط الإستثماري بهدف 

.22مجالهو   لإستثمار من معرفة شكل المشروعین الوكالة الوطنیة لتطویر اتمك

مناصب الشغل و   ثالثا: تحدید موقع المشروع

یساعد ذكر وتحدید موقع إنجاز المشروع الإستثماري في إستمارة تسجیل الإستثمار في 

تبیان النّظام التحفیزي الواجب التطبیق على المشروع الإستثماري، بحیث یمكن أن یخضع 

رؤوس الأموال إلى ل، یحدّد شروط تحوی1990سبتمبر 08مؤرخ في 03-90من النّظام رقم 02أنظر المادة -19

24، صادر في 45الجزائر لتمویل النشاطات الإقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج ومداخیلها، ج ر ج ج، عدد 

.1990أكتوبر 

، یتعلّق بترقیة الإستثمار، مرجع سابق .2016أوت  03مؤرخ في 09-16من القانون رقم 02أنظر المادة -20

مهنان إدریس، تطور نظام الإستثمارات الاجنبیة في الجزائر، مذكرة مقدّمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص -21

.78، ص2002قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

بحث المجلة الأكادیمیة للمعیفي لعزیز، " المعاملة الإداریة للإ ستثمارات في قانون الإستثمار الجزائري"، -22

.252، ص 2012، 02، عدد 6، مجلد القانوني



الإجراءات المتخذة أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار لتجسید العملیة الاستثماریة:الأولل الفص

12

ظام الإستثنائي، سواءا تعلّق الأمر بالإستثمارات التي تنجز في المناطق التي ام العام أو للنّ ظللنّ 

سبة تطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة، أو تلك الإستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنّ ت

.23للإقتصاد الوطني

بالإضافة إلى ذلك یجب على المستثمر أن یبیّن في وثیقة تسجیل الإستثمار عدد مناصب 

البطالة التي تعاني الشّغل التي سیحدثها المشروع الإستثماري لغایة أساسیة ألاّ وهي مواجهة أزمة 

وبسبب هذه الأزمة تسعى -من بینها الجزائر-منها مختلف دول العالم خاصة النّامیة منها 

مما یساعد ،یر مناصب الشغل الدائمة والمؤقتةالدولة الجزائریة جاهدة للتحكّم فیها عن طریق توف

نذكر على سبیل المثال 24المستثمر على الإستفادة من الإمتیازات الواردة في قانون الإستثمار

ترفع مدّة "المتعلّق بترقیة الإستثمار التي تنص على :09-16من القانون رقم 16نص المادة 

13مزایا الإستغلال الممنوحة لفائدة الإستثمارات المنجزة خارج المناطق المذكورة في المادة 

)100مائة () سنوات عندما تنشىء أكثر من5) سنوات إلى خمس (3أعلاه، من ثلاث(

منصب شغل دائم خلال الفترة الممتدة من تاریخ تسجیل الإستثمار إلى غایة نهایة السنة 

الأولى من مرحلة الإستغلال، على الأكثر..."

المتعلق بتطویر الإستثمار، أطروحة 03-01معاملة  الإستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم ،یربن هلال ند-23

لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  . 34ص  ،2016

ر في ظل الإصلاحات الإقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة بن عمیروش ریمة، آلیات تشجیع الإستثمار في الجزائ-24

محمد الصدیق بن یحي، جیجل، العلوم السیاسیة، جامعةون العام للأعمال، كلیة الحقوق و الماجیستیر، تخصص القان

.147، ص 2012
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رابعا: الآثار المترتبة على البیئة

إنّ إدراج عنصر حمایة البیئة في إستمارة تسجیل الإستثمار ضروري لإنجاز المشاریع 

ماریة والهدف من ذلك المحافظة على النّظافة العامة وكذا تنبیه الإستثمارات التي تستعمل الإستث

، 25ذلك لحثها على حمایة البیئةالتكنولوجیا الحدیثة سواءا في الإنتاج أو الخدمات أو غیر

 07ة ولهذا فعلى المستثمر الإلتزام بالتشریعات والتنظیمات المتعلّقة بالبیئة وهذا ما أكدته الماد

المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار 100-17من المرسوم التنفیذي  رقم 

یكلّف ممثل البیئة بإعلام المستثمر -4"...وتنظیمها وسیرها التي جاءت على النّحو التالي: 

عن الخارطة الجهویة لتهیئة الإقلیم وعن دراسة الأثر وكذلك عن المخاطر والأخطار الكبرى. 

كما یساعد المستثمر في الحصول على التراخیص المطلوبة فیما یخص حمایة البیئة. 

ویتسلّم الملفات التي لها علاقة بصلاحیاته ویتولى شخصیا متابعتها حتى إنتهائها..."

)خامسا:المدّة المحتملة لإنجاز المشروع (تحدّد المدّة بالأشهر

المتعلّق بترقیة الإستثمار مدّة محدّدة 09-16القانون رقم لم یحدّد المشرّع الجزائري في ظل 

لإنجاز المشروع الإستثماري إذ أخضعها للإتفاق المسبق بین المستثمرین والوكالة الوطنیة 

من القانون السالف الذكر والتي تنص على 20لتطویر الإستثمار طبقا لما جاءت به المادة 

أعلاه في آجال متفق علیه 2كورة في المادتین الأولى ویجب أن تنجز الإستثمارات المذ"أنّه:

مسبقا مع الوكالة .

دكتوراه في ، أطروحة لنیل شهادة رالضریبیة للإستثمارات في الجزائعبد الحمید، المعاملة الإداریة و شنتوفي -25

.171، ص 2017ري، تیزي وزو، العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معم
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في  ویدوّن،أعلاه 4سجیل المنصوص علیه في المادة یبدأ سریان آجل الإنجاز من تاریخ التّ 

  أعلاه. 8شهادة التسجیل المذكورة في المادة 

".یمكن تمدید هذا الآجل طبقا للكیفیات المحددة عن طریق التنظیم

جاز نلم یقید المستثمر بمدة محدّدة لإع نفهم من خلال نص المادة السالفة الذكر أنّ المشرّ 

المشروع الإستثماري لیكتفي على إثرها فقط بالنّص على أنّه یجب أن تنجز الإستثمارات في مدّة 

یتم الإتفاق علیها مسبقا بین الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار والمستثمر.

رابعالفرع ال

  له مشابهةن بعض المفاهیم الأخرى التمییز تسجیل الإستثمار ع

حاول تمییز والخلط بین مصطلح التسجیل والمصطلحات الأخرى المشابهة له سنتفادیا للمزج

.((ثانیا)عن نظام الترخیصثم تمییزه (أولا)عن نظام التّصریح بالإستثمارنظام تسجیل الإستثمار 

تسجیل الإستثمار عن نظام التصریح بالإستثمارأولا: تمییز نظام 

من المرسوم التنفیذي رقم 02صریح بالإستثمار في المادة عرفت السلطة التنفیذیة إجراء التّ 

الذي یحدّد شكل التّصریح بالإستثمار ومقرر منح المزایا وكیفیات ذلك على أنّ :08-98

الذي یبدي من خلاله المستثمر رغبته في إنجاز هو الإجراء الشكلي صریح بالإستثمارالتّ "

03-01إستثمار في نشاط إقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في مجال تطبیق الأمر رقم 

.والمذكور أعلاه..."2001غشت سنة 20المؤرخ في 

من 02إستبقت السلطة التنفیذیة على المعنى نفسه عند تعریفها للتّصریح في نص المادة 

المحدّد لمكوّنات ملف التّصریح بالإستثمار 2009مارس 18لوزاري الصادر في القرار ا
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إجراء إختیاري یعبّر من خلاله المستثمر عن "التي جاءت على النّحو التالي:26وإجراءات تقدیمه

نیته في إنجاز إستثمار في نشاط إقتصادي لإنتاج السّلع والخدمات تدخل في إطار تطبیق 

.والمذكور أعلاه"2001غشت سنة  20خ في المؤر 03-01الأمر 

یتضح لنا من خلال ما سبق أنّ إجرائي التّصریح و تسجیل الإستثمار یتفقان في عدّة نقاط 

وهي كالتالي:

یلزم به المستثمر في حالة رغبته في الإستفادة من المزایا، لكن تجدر كلاهما إجراء إختیاري-

إجراء إلزامي على المستثمر الأجنبي فقط سواءا أراد أصبح 2009الإشارة أنّه إبتداءا من 

.27المتعلّق بتطویر الإستثمارأم لا03-01الإستفادة من المزایا التي یتضمنها القانون رقم 

كلاهما إجراء قبلي یتم أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار لكن یختلفان في عدّة نقاط -

منها:

یتمثل في لوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار مرتبط بإجراء آخرالتّصریح بالإستثمار أمام ا-

03-01طلب الحصول على المزایا فهذا لا یعني الإستفادة التلقائیة من مزایا الأمر رقم 

یانتج عنه إستفادة المستثمر تلقائالمتعلّق بتطویر الإستثمارعلى عكس تسجیل الإستثمار الذي ی

العلیا والمناطق التي ات التي تنجز في الجنوب والهضاب مار الإستثوبقوة القانون من مزایا

إجراءات تقسیمه، ج ر ج كونات ملف التّصریح بالإستثمار و ، یحدّد م2009مارس 18قرار وزاري مؤرخ في -26

(ملغى).2009ماي 24، صادر في 31ج، عدد 
میلي لسنة ، یتضمن قانون المالیة التك2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09من الأمر رقم 58أنظر المادة -27

13، صادر في 53.(إستدراك في ج ر ج ج، عدد 2009جویلیة 26، صادر في 44، ج ر ج ج، عدد 2009

).2009سبتمبر 
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تستوجب تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة بالإضافة إلى مزایا مرحلة الإنجاز التي تمنح 

.28للنّشاطات ذات الإمتیاز و/أو المشئة لمناصب الشغل 

جزائري  رأمّا بالنسبة للمشاریع التي یساوي أو یفوق مبلغها خمسة ملاییر دینا-

دج والتي تمثل أهمیة خاصة بالنّسبة للإقتصاد الوطني، تستفید من المزایا 5.000.000.000

المتعلّق بترقیة الإستثمار بعد موافقة المجلس الوطني 09-16المكرسّة  في القانون رقم 

.29للإستثمار

ثانیا:تمییز نظام تسجیل الإستثمار عن نظام الترخیص

یقصد بالتّرخیص على أنّه: عبارة عن موافقة مسبقة أو إذن صادر عن جهة إداریة للقیام 

.30بنشاط معیّن في إطار مشروع، فهو بمثابة وسیلة وقائیة تجمع بین الإدارة  والقائم بالنّشاط 

عریف السابق وجود تشابه بین تسجیل الإستثمار والتّرخیص بالإستثمار نلاحظ من خلال التّ 

ي كون كلاهما إجرائین قبلیین یقوم بهما المستثمر قبل مباشرة مشروعه الإستثماري.ف

لكن یختلفان في عدّة نقاط  من بینها: 

مباشرة مشروعه الإستثماري إلاّ بعد یعدّ إجراء التّرخیص إلزامي إذ لا یمكن للمستثمر-

سجیل الذي یعدّ ، على عكس إجراء التّ 31الحصول على ترخیص مسبق من الجهات المختصة

.32إختیاري بحیث یلزم به المستثمر في حالة ما إذا أراد الإستفادة من المزایا

حدّد كیفیات تسجیل ی،2017مارس 5مؤرخ في102-17من المرسوم التنفیذي رقم 13أنظر المادة -28

كذا شكل ونتائج الشهادة المتعلّقة به، مرجع سابق.الإستثمارات و 

، المرجع نفسه.14أنظر المادة -29

فرع القانون الإداري للأعمال، كلیة ، النشاطات المقننة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراهدومة نعیمة، -30

  .45ص ، 2016، 1الحقوق، جامعة الجزائر 
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إنّ إختصاص منح التّراخیص لمزاولة إحدى النّشاطات المقنّنة یوزع بین السلطات الإداریة -

طاع والسلطات الإداریة المستقلّة مثل ق33التقلیدیة مثل ما هو الحال بالنسبة لقطاع التأمین

لوكالة الوطنیة ، أمّا بالنسبة لتسجیل الإستثمارات یكون أمام ا34المواصلات السلكیة واللاّسلكیة

.لتطویر الإستثمار

المطلب الثاني

الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار " جهة مختصة بتلقي التّسجیل"

وتوجیه مهمتها تنظیمإنّ مباشرة أي عملیة إستثماریة یتطلب وجود أجهزة خاصة 

والعمل على تعزیز مناخ الإستثمار داخل وخارج الدولة، وإعلام المستثمرین بكافة الإستثمارات

قام المشرّع الجزائري بإستحداث المجلس الأعلى للإعلام ومنح له سلطة منح التّراخیص في مجال الإعلام، -31

لتفاصیل أنظر في هذا الشأن:للمزید من ا

.100-99بن هلال ندیر، مرجع سابق، ص ص  -

، مرجع سابق.ر، یتعلّق بترقیة الإستثما2016أوت  03مؤرخ في  09-16ن رقم من القانو 4أنظر المادة -32

ج، عدد ج ر ج ، ، یتعلّق بالتأمینات1995جانفي 25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 204أنظر المادة -33

، ج ر ج ج، عدد 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 1995مارس 08، صادر في 13

، یتضمن قانون المالیة 2008جویلیة 24مؤرخ في 02-08، ومتمم بالأمر رقم 2006مارس 12، صادر في 15

أوت  26مؤرخ في 01-10الأمر رقم ، و 2008جویلیة 27، صادر في 42، ج ر ج ج، عدد 2008التكمیلي لسنة 

، 2011، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011جویلیة 18مؤرخ في11-11، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 2010

، 2013دیسمبر 30مؤرخ في 08-13، معدل ومتمم بالقانون رقم 2011جویلیة 20، صادر في 40ج رج ج، عدد 

.2013دیسمبر 31، صادر في 68ج ر ج ج، عدد ،2014یتضمن قانون المالیة لسنة 

یحدّد القواعد العامة المتعلّقة بالبرید  ، 2000أوت  5مؤرخ في 03-2000من القانون رقم 28أنظر المادة -34

مؤرخ في 24-06معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم  2000أوت  06، صادر في 48وبالمواصلات، ج ر ج ج، عدد 

مؤرخ 10-14، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 2006دیسمبر 27، صادر في 85ج ر ج ج، عدد ،2006دیسمبر 26

.2014دیسمبر 31، صادرفي 78، ج ر ج ج، عدد 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر  30في 
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لجأت الجزائر إلى المعلومات والبیانات وتقدیم أفضل الخدمات بعیدا عن الروتین الإداري لهذا 

مرین الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار من أجل تشجیع وجذب المستثبیسمىإنشاء جهاز

.35جانبلأالوطنیین وا

ر دراسة الطبیعة القانونیة للوكالة الوطنیة لتطویر الإستثماللإحاطة أكثر بالموضوع سنقوم ب

.(الفرع الثاني)طرق إلى صلاحیاتها ثم التّ لأول)ا(الفرع 

الفرع الأول

الطبیعة القانونیة للوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار

المتعلّق بترقیة الإستثمار تمّ إنشاء جهاز یحكم 12-93شریعي رقم في ظل المرسوم التّ 

وكالة ترقیة الإستثمارات ودعمها"نظام معاملة الإستثمارات في الجزائر المعروف بإسم 

المتعلّق بتطویر الإستثمار تمّ إستحداث الوكالة 03-01وبصدور الأمر رقم ، 36"ومتابعتها

.12-93شریعي رقم ظل المرسوم التّ بدلا من الجهاز المعتمد في37الوطنیة لتطویر الإستثمار

إعتبر المشرع الوكالة الوطنیة المتعلّق بترقیة الإستثمار09-16بصدور القانون رقم 

وتخضع (ثانیا)تتمتع بالشخصیة المعنویة(أولا)لتطویر الإستثمار أنّها مؤسسة عمومیة إداریة 

.(ثالثا)لإزدواجیة الوصایة الإداریة

وم، تخصص توراه في العلمعیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الإستثمارات في الجزائر، أطروحة لنیل درجة دك-35

.23، ص 2015تیزي وزو، العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،و   القانون، كلیة الحقوق

، متعلّق بترقیة الإستثمار، 1993أكتوبر 05مؤرخ في 12-93من المرسوم التّشریعي رقم 07تنص المادة -36

لترقیة الإستثمارات، ودعمها ومتابعتها ویشار إلیها فیما یلي تنشأ لدى رئیس الحكومة وكالة مرجع سابق، على أنّه :"

"بالوكالة".

، النتعلّق بتطویر الإستثمار، مرجع سابق، 2001أوت  20المؤرخ في  03- 01رقم من الأمر 06تنص المادة -37

".كالةتنشأ لدى رئیس الحكومة وكالة وطنیة لتطویر الإستثمار، تدعى  في صلب النّص " الو :"على أنّه



الإجراءات المتخذة أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار لتجسید العملیة الاستثماریة:الأولل الفص

19

أولا:الوكالة مؤسسة عمومیة إداریة

كیّف المشرع الجزائري الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار على أنّها مؤسسة عمومیة ذات 

تتمتع بإمتیازات السلطة العامة فهي شخص من أشخاص القانون العاموبالتاّلي 38طابع إداري

بإرادتها المنفردة، كما تملك سلطة تنفیذ هذه القرارات من بینها سلطة إتّخاذ قرارات إداریة ملزمة 

دون الحاجة إلى سند تنفیذي من القضاء.

ظام القانوني الذي تخضع له كما تعتبر أموال الوكالة أموالا عمومیة لكونها تخضع لنفس النّ 

ضائیة أموال الدولة والموظفون العاملین بالوكالة موظفین عمومیین، أمّا بالنسبة للجهة الق

، لكن 39ظر في منازعات الوكالة فقانون الإستثمار لم یحدّدها بشكل صریحالمختصة بالنّ 

بإعتبار أنّ الوكالة مؤسسة عمومیة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي فإنّ 

إختصاص النّظر في المنازعات التي تكون الوكالة طرفا فیها یؤول للمحاكم الإداریة تطبیقا 

.40من ق.إ.م.إ800للمادة 

،  یتعلّق بترقیة الإستثمار،  مرجع سابق،  2016أوت  03مؤرخ في 09-16من القانون رقم 26تنص المادة -38

" الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار ...، مؤسسة عمومیة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال على أنّ 

.المالي..."

للإستثمار في النّشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري، أطروحة لنیل درجة دكتوراه أوبایة ملیكة، المعاملة الإداریة-39

 361ص ص  ،2016العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص القانون، كلیة الحقوق و في العلوم، تخص

-362.

یتضمّن قانون الإجراءات المدنیة ، 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08القانون رقم من800تنص المادة 40

.منشور في الأمانة العامة للحكومة م ل ومتمّ معدّ 2008أفریل 23، صادر في 21الإداریة، ج ر ج ج، عدد و 

www.joradp.dz  المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة أنّ على ":

تختص بالفصل في أوّل درجة، بحكم قابل للإستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو 

إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها".
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عمومیة إداریة جملة من الوطنیة لتطویر الإستثمار مؤسسةتترتب عن كون الوكالة

الخصائص من بینها:

محاسبة الوكالة تمسك وفقا لقواعد المحاسبة العمومیة.-

ال یعین الوزیر المكلّف بالمالیة عون محاسب یتولى مهمة مسك دفاتر المحاسبة وتداول الأمو -

.41قاتنیة الوكالة على الإیرادات والنفتشمل میزا-

ثانیا: تمتع الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار بالشخصیة المعنویة

إعترف المشرّع الجزائري للوكالة بالشخصیة المعنویة ویترتب عن ذلك عدّة نتائج منها 

التي تتجسد في وجود میزانیة مستقلّة خاصة بها تحدّد 42الأهلیة القانونیة والذّمة المالیة المستقلّة

فیها إیراداتها ومصاریفها إلاّ أنّ هذه الإستقلالیة تعدّ نسبیة بحیث  تستفید من الإعانات المقدّمة 

، كما یسمح لها القانون بإستقبال الهبات والوصایا المتأتیة من الداخل ومن 43لها من الدولة

إضافة لإكتسابها مقابلا للخدمات التي تقدّمها ،44لسلطات المعنیةالهیئات الدولیة بعد إذن ا

كما یترتب عن تمتع الوكالة بالأهلیة القانونیة مجموعة من النتائج من بینها:.45للمستثمرین

كرة لنیل شهادة كآلیة جدیدة لتفعیل الإستثمارات في الجزائر، مذلوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمارمعیفي لعزیز، ا-41

.15، ص 2006الماجستیر، تخصص قانون الإصلاحات الإقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 

، یتضمّن القانون المدني، ج ر ج ج، عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من أمر رقم 50أنظر المادة -42

www.joradp.dz، منشور فیالأمانة العامة  للحكومة. مل ومتمّ ، معدّ 1975سبتمبر  30خ في ، مؤر 78

  . 363ص مرجع سابق، أوبایة ملیكة، -43

الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار ، یتضمّن صلاحیات2006أكتوبر  9ي مؤرخ ف356-06مرسوم تنفیذي رقم -44

م بموجب المرسوم التنفیذي رقم ل ومتمّ ، معدّ 2006أكتوبر 11، صادر في 64وتنظیمها وسیرها، ج ر ج ج، عدد 

.2017مارس 08، صادر في 16، ج ر ج ج، عدد 2017مارس سنة 05المؤرخ في 17-100
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الحق في إسم خاص یمیّزها عن غیرها من المؤسسات العمومیة الإداریة حیث أطلق علیها -

.46الإستثمارتسمیة الوكالة الوطنیة لتطویر 

یكون مقرها الرئیسي في مدینة الجزائر وللوكالة هیاكل لا مركزیة على :الحق في موطن-

.47المستوى المحلي

الحق في ممثل قانوني: فالمدیر العام للوكالة هو المسؤول عن سیر الوكالة ویتصرف -

.48بإسمها ویمثلها أمام القضاء وفي كافة أعمالها المدنیة والقانونیة

زدواجیة الوصایة الإداریةلإ ثالثا:خضوع الوكالة 

وضعت الوكالة في البدایة تحت وصایة رئیس الحكومة وبعدها إنتقلت إلى وصایة الوزیر 

نفیذیة ویتبیّن ذلك من خلال:لطة التّ مما یعني عدم إستقلالیتها عن السّ ف بترقیة الإستثمارالمكلّ 

السلطة الوصیة.یدیر الوكالة مجلس إدارة یرأسه ممثل-

یحدّد التنظیم الداخلي للوكالة بقرار مشترك بین الوزیر الوصي ووزیر المالیة والسلطة المكلّفة -

بالوظیفة العمومیة.

لطة الوصیة بتعیین أعضاء مجلس إدارة الوكالة.تقوم السّ -

.49تبلّغ محاضر مداولات مجلس الإدارة للسلطة الوصیة-

، متعلّق بترقیة الإستثمار، مرجع سابق، على 2016أوت  3مؤرخ في 09-16من القانون رقم 26تنص المادة -45

"... تحصل الوكالة، بعنوان معالجة ملفات الإستثمار، سواءا من قبل مصالحها الخاصة أو مراكز التّسییر أنّه: 

المذكورة أدناه، إتاوة یحدّد مبلغها وكیفیات تحصیلها عن طریق التّنظیم ".

تعلّق بتطویر الإستثمار، مرجع سابق .ی، 2001أوت 20مؤرخ في 03-01من الأمر رقم6أنظر المادة -46

مرجع سابق.وسیرها،،2017مارس 05مؤرخ في  100-17م من المرسوم التنفیذي رق02أنظر المادة -47

، یتضمن صلاحیات الوكالة 2006أكتوبر 9مؤرخ في 356-06من المرسوم التنفیذي رقم 16أنظر المادة -48

الوطنیة لتطویر الإستثمار وتنظیمها وسیرها، مرجع سابق.
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بحیث خوّل له القانون حق ممارسة لوصایة المجلس الوطني للإستثمار ةكما تخضع الوكال-

یمكن  لا بعض مظاهر الوصایة الإداریة على الوكالة والتي تكون في شكل رقابة سابقة إذ

للوكالة إبرام الإتفاقیات المتعلّقة بالإستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للإقتصاد الوطني إلاّ بعد 

، كما یملك أیضا سلطة لممارسة رقابة لاحقة على بعض نشاطات موافقة المجلس على ذلك

.50الوكالة كإعلام المجلس بالإستثمارات المسجلة ومدى الإنجاز الفعلي للمشاریع المسجلة

الفرع الثالث 

صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطوبر الإستثمار

خوّل المشرّع الجزائري للوكالة مجموعة من الصلاحیات بهدف تفعیل العملیات الإستثماریة مع 

ممارستها تحت رقابة الوزیر المكلّف بترقیة الإستثمار، تم تنظیم مهام الوكالة بموجب المرسوم 

المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار وتنظیمها 100-17التنفیذي رقم 

المتعلّق بترقیة الإستثمار والتي تشمل على صلاحیات 09-16ها مع إشارة القانون رقم وسیر 

.(ثانیا)وصلاحیات غیر إداریة (أولا)إداریة 

، یتضمن 2006أكتوبر 9مؤرخ في 356-06من المرسوم التنفیذي رقم  12و 7، 5، 4أنظر المواد -49

نیة لتطویر الإستثمار وتنظیمها وسیرها، مرجع سابق.صلاحیات الوكالة الوط

.365مرجع سابق، ص ،أوبایة ملیكة-50
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أولا: الصلاحیات الإداریة للوكالة

تظهر الوكالة عند ممارسة المهام الإداریة بمظهر السلطة العامة ممثلة السلطة التنفیذیة 

، مهمة ترقیة )1(الصلاحیات الإداریة للوكالة مهمة التسهیل والمتابعةویدخل ضمن 51

.)3(وأخیرا مهمة تسییر الإمتیازات)2(الإستثمارات 

مهمة التسهیل والمتابعة–1

تقوم الوكالة بتسهیل وتبسیط إجراءات الإستثمار ویتجلى ذلك من خلال إنشاء الشبابیك 

تقترح على الوزیر الوصي تدابیر للقضاء على و الوحیدة اللاّمركزیة على المستوى المحلي، 

. كما تطرق لهذا المهام المرسوم 52العراقیل التي تعیق مهمة إنجاز المشاریع الإستثماریة

وتنظیمها المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار100-17التنفیذي رقم 

...منه التي تنص على3وسیرها في المادة  تسهیل، بالتعاون مع الإدرات المعنیة،  -د:"

الترتیبات للمستثمرین وتبسیط إجراءات وشكلیات إنشاء المؤسسات وشروط إستغلالها وإنجاز 

المشاریع ...".

تسهیل ممارسة "المتعلّق بترقیة الإستثمارعلى:09-16من القانون رقم  26ادة كما تنص الم

.الأعمال ومتابعة تأسیس الشركات وإنجاز المشاریع..."

   .366ص  ،مرجع سابقأوبایة ملیكة،-51

.56-55معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الإستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص ص -52
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وفیما یتعلّق بمهمة المتابعة فالقانون منح للوكالة سلطة الرّقابة والتحقق من مدى تقدم المشاریع -

03تم النّص على هذه الفكرة في المادة ،53الممنوحة لهاالإستثماریة التي إستفادت من المزایا

المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار100-17من المرسوم التنفیذي رقم 

تسجیل -تكلّف الوكالة بما یأتي...جوتنظیمها وسیرها والتي جاءت على النّحو التاّلي:"

شار أیضا أكما ..."،إحصائیات الإنجاز وتحلیلهاالإستثمارات ومتابعة تقدّم المشاریع وإعداد 

...تتم المتابعة التي "منه على:32المتعلّق بترقیة الإستثمار في المادة 09-16قانون رقم 

تمارسها الوكالة من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرین، وكذا جمع المعلومات الإحصائیة 

المختلفة عن تقدم المشروع ...".

الإستثماراتمهمة ترقیة -2

قدر ممكن من المستثمرین نحو جذب أكبریةبغأوكلت للوكالة مهمة ترقیة الإستثمار

الجزائر وذلك عن طریق :

إقامة علاقات تعاون مع الهیئات المماثلة لها في بلدان أخرى.-

تنظیم لقاءات وملتقیات وأیام دراسیة ومنتدیات یرتبط محتواها بهدفها وبمهامها.-

هیل إتّصال المستثمرین مع عالم الصحافة المختصة.تس-

ضمان خدمة علاقات العمل، كما تسهّل الإتّصالات مع المستثمرین الأجانب مع المتعاملین -

.الجزائریین وترقیة المشاریع وفرص العمل

مقداد ربیعة، معاملة الإستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -53

.95، ص 2008تیزي وزو، قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 
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الترقیة والتعاون مع الهیئات العمومیة والخاصة في تبادر بكل عمل في مجال الإعلام و -

.الجزائر والخارج 

جارب المماثلة التي أجریت في بلدان أخرى الإستفادة من الخبرات والدراسات والتّ -

.54وتحسین وتثمین أداء الوكالة ودورها في ترقیة الإستثمار

الوكالة الوطنیة لتطویر المتضمّن صلاحیات 100-17كما أشار المرسوم التنفیذي رقم 

 - ه...منه التي تنص على:"3الإستثمار وتنظیمها وسیرها إلى مهمة الترقیة وذلك في المادة 

وفي الخارج...".ترقیة الشراكة والفرص الجزائریة للإستثمار عبر الإقلیم الوطني

مهمة تسییر الإمتیازات-3

یندرج ضمن الوكالة إختصاص تسییر الإمتیازات الضریبیة والمالیة المقررة في قوانین 

ویظهر ذلك من خلال :  الإستثمار

تحدید المشاریع التي صادق علیها المجلس الوطني للإستثمار والتي تهم مصلحة الإقتصاد -

الوطني.

مصلحة الإقتصاد الوطني.التفاوض حول الإمتیازات الممنوحة للمشاریع التي تهم -

إصدار القرارات المتعلّقة بالإمتیازات وإعداد قوائم التجهیزات للمستثمرین المؤهلین للإستفادة -

من الحوافز.

إلغاء القرارات والسحب الكلي أو الجزئي للإمتیازات.-

ت في الجزائر، مذكرة لنیل درجة بقة وردة وبونیف ملعز، المجلس الوطني للإستثماركآلیة لتفعیل الإستثمارا-54

الماستر في القانون، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرّحمان میرة، بجایة، 

.33، ص 2013
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طات غیر شاضمان تسییر كل التعدیلات التي یمكن أن تدخل على قرارات الوكالة  وقوائم النّ -

.55المؤهلّة للإستفادة من نظام الحوافز

ثانیا: الصلاحیات غیر الإداریة 

تختلف صلاحیات الوكالة غیر الإداریة في طبیعتها عن الصلاحیات الإداریة السالفة الذكر 

لذي لأنّ الوكالة هنا تلعب دور المرشد والمساعد للمستثمرین على عكس مظهر السلطة العامة ا

)2(ومهمة المساعدة)1(. وتتمثل هذه المهام في مهمة الإعلامةفي الصلاحیات الإداریإتخذته 

.)3(والمساهمة في تسییر العقار الإقتصادي

مهمة الإعلام-1

تقدمها للمستثمرین بهدف الترویج دور الإعلامي للوكالة من خلال الخدمات التي الیبرز 

ل:ر مهمة الإعلام من خلاتثمار وتظهالتّعریف بالمناخ العام للإسو 

إستقبال وإعلام المستثمرین في كل المجالات الضروریة للإستثمار.-

نشر عبر وسائل الإعلام كل الوثائق الضروریة التي تسمح للمستثمرین بالتعرف على -

التّشریعات والتنّظیمات المتعلّقة بالإستثمار.

المعطیات الإقتصادیة لإقامة وضع أنظمة إعلامیة تساند المستثمرین للحصول على-

مشاریعهم من جهة، ومعطیات تتعلّق بفرض الأعمال من جهة أخرى.

تصال عند وضع أنظمة إعلامیة تحت تصرف المستثمرین من خلال كل دعائم الإ-

لى الخبرة.الإقتضاء، وباللّجوء إ

.57معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الإستثمارات في الجزائر، مرجع سابق، ص-55
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.56شر حول المعطیات المذكورة أعلاهضمان خدمة النّ -

نجد أنّ الوكالة 57المتعلّق بترقیة الإستثمار09-16من القانون رقم 26بالرجوع إلى المادة 

كلّفت بمهمة الإعلام والتحسیس في مواقع الأعمال.

مهمة المساعدة–2

هم أثناء إنجاز مشاریعهم الإستثماریة وهذا تتقوم الوكالة بدعم المستثمرین ومساعدتهم ومرافق

المتعلّق بترقیة الإستثمار.09-16قانون رقم المن 26ماجاء في المادة 

یفهم من خلال المادة أنّ مهمة المساعدة تتمحور حول إستقبال المستثمرین في أحسن 

الظروف وتوجیههم وإرشادهم وذلك من خلال عدّة آلیات أهمّها مایلي:

تنظیم مصلحة إستقبال المستثمرین وتوجیههم والتكفل بهم.-

إمكانیة اللّجوء إلى الخبرة الخارجیة عند الإقتضاء.وضع خدمة الإستثمارات مع -

شبابیك الوحیدة التقدیم خدمات ومساعدات للمستثمرین الرّاغبین بالإستثمار في الجزائر عبر -

اللاّمركزیة. 

.58مرافقة المستثمرین ومساعدتهم لدى الإدارات الأخرى-

الوطني للإستثمار: آلیة لتفعیل الإستثمارات في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر عسالي نفیسة، المجلس -56

في القانون، فرع قانون العام، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرّحمان میرة، 

.47، ص2013بجایة،

، یتعلّق بترقیة الإستثمار، مرجع سابق.2016أوت  3 مؤرخ في09-16من القانون رقم 26أنظر المادة -57

فرع قانون الإیطار القانوني لحریة الإستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،تزییر یوسف، -58

.48، ص2011، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، الأعمال
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المساهمة في تسییر العقار الإقتصادي-2

المشاكل التي تواجه المستثمر في الجزائر صعوبة الحصول على عقار بسبب قلته من أهم 

أوكل المشرع الجزائري للوكالة مهمة أجل التخفیف من حدّة هذا المشكلوتكالیفه الباهضة ومن

المساهمة في تسییر العقار الإقتصادي بهدف مساعدة المستثمرین في الحصول على هذه 

الة عدّة صلاحیات أهمّها:لهذا منحت للوك59الأراضي

إعلام المستثمرین عن وفرة الأوعیة العقاریة.-

المنقولة الموّجهة للإستثمار.الحافظة العقاریة وغیرضمان تسییر-

تجمیع كل معلومة مفیدة لفائدة بنك المعطیات العقاریة المؤسس على مستوى الوزارة المكلّفة -

بترقیة الاستثمارات.

على مستوى الأجهزة المتداولة للهیئات المحلیة المكلّفة بتسییر العقار تمثیل الوكالة-

.60االإقتصادي

.373مرجع سابق، ص أوبایة ملیكة،-59

، یتضمّن صلاحیات الوكالة 2006أكتوبر 9مؤرخ في  356-06قم من المرسوم التنفیذي ر 3أنظر المادة -60

الوطنیة لتطویر الإستثمار وتنظیمها وسیرها، مرجع سابق.

ة الحكم بن هلال ندیر، " غیاب سیاسأنظرالإستثمار الوكالة الوطنیة لتطویر للتفصیل أكثر حول صلاحیات -

ة الدراسات مجل"، الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمارو  الراشد في توزیع الإختصاص بین المجلس الوطني للإستثمار

  . 18 –11ص  ، ص2018، 02یة، جامعة الأغواط، عدد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسالقانونیة والإجتماعیة
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المبحث الثاني

نظام الحصول على المزایا للمشاریع الإستثماریة

یعتبر موضوع توفیر المزایا في مجال الإستثمار من أكثر المسائل التي تثیر إهتمام 

فیزهم على الإستثمار، إذ لا یمكن تصور تقدیم ملف المستثمرین الأجانب والوطنیین لتح

تضمنها قوانین الإستثمار تصحوبا بطلب منح الإمتیازات التي دون أن یكون مالإستثمار

.61فالحصول على المزایا من أهم أهداف المستثمر التي قد تساهم في زیادة نسبة أرباحه

إلى أنواع المزایا الممنوحة على المزایا إرتأینا أن نتطرق ولدراسة نظام الحصول

ارات الوكالة الوطنیة لتطویر إلى الرقابة على قر وفي الأخیر(المطلب الأول)للمستثمر

.(المطلب الثاني)ستثمار المتعلّق بالمزایاالإ

المطلب الأول

المتعلّق بترقیة 09-16أنواع المزایا الممنوحة للمستثمر على ضوء القانون رقم  

الإستثمار

عملت الجزائر على تشجیع الإستثمارات منذ إنتهاجها لنظام إقتصاد السوق نظرا للأهمیة 

الكبیرة التي یتمتع بها وذلك عن طریق منح المستثمرین أنواعا مختلفة من المزایا بغیة إستقطاب 

 (الفرعالأجنبیة، إذ یستفید المستثمر من مزایا الإنجاز بقوة القانونل الوطنیة و رؤوس الأموا

له الحق في كما ، (الفرع الثاني)أو بعد الحصول على موافقة المجلس الوطني للإستثمارالأول)

.)(الفرع الثالثطلب الحصول على مزایا الإستغلال 

.205حسایني لامیة، مرجع سابق، ص -61
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الفرع الأول

الإستفادة بقوة القانون من مزایا مرحلة الإنجاز

ار بقوة القانون من مزایا تستفید الإستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثم

 (أولا)مرحلة الإنجاز بالنسبة للمزایا المشتركة لكل الإستثمارات القابلة للإستفادة من المزایا

).(ثانیاو/أو المنشئة لمناصب الشغلالمزایا الإضافیة لفائدة النشاطات ذات الإمتیازو

من المزایاأولا: المزایا المشتركة لكل الإستثمارات القابلة للإستفادة 

لقسم أدرج المشرع الجزائري المزایا المشتركة لكل الإستثمارات القابلة للإستفادة من المزایا في ا

قانون الإستثمار الجدید والتي یقصد بها تلك التحفیزات الجبائیة الثاني من الفصل الأول من 

وتختلف ،62الإستثماریةوالجمركیة المنصوص علیها في القانون العام التي تمنح لكل المشاریع 

ت المنجزة في المشروع الإستثماري كالإستثماراهذه المزایا بإختلاف المنطقة التي یتواجد فیها

والإستثمارات المنجزة في الجنوب والهضاب العلیا والمناطق التي تستدعي تنمیتها  (أ)الشمال

  (ب).مساهمة خاصة من الدولة

الإستثمارات المنجزة في الشمال–أ 

المنصوص علیها في القانون العامزیادة عن التحفیزات الجبائیة وشبه الجبائیة والجمركیة

تستفید الإستثمارات المنجزة في الشمال بعنوان مرحلة الإنجاز مما یأتي:

تستفید من المزایا المشتركة لكل الإستثمارات القابلة للإستفادة من المزایا كل المشاریع الإستثماریة بإستثناء -62

إضافة المتعلّق بترقیىة الإستثمار.09-16النشاطات والخدمات المستثناة من المزایا المنصوص علیها في القانون رقم 

یحدّد ،2017مارس 5مؤرخ في 101-17سّلع المستثناة من المزایا المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم لل

، ج ر ج ج، ایا على مختلف أنواع الإستثماراتالمبالغ الدنیا للإستفادة من المزایا وكیفیات تطبیق المز القوائم السلبیة و 

.2017مارس 8صادر في  16عدد 
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ة فیما یخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز یالإعفاء من الحقوق الجمرك-

الإستثمار.

اة نسلع والخدمات المستوردة أو المقتمن الرسم على القیمة المضافة فیما یخص الالإعفاء  -

الإستثمار.دخل مباشرة في إنجاز محلیا التي ت

الإعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض أو الرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنیات -

العقاریة التي تتم في إطار الإستثمار المعني.

لى الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنیة المتضمنة عسجیل والرسم حقوق التّ الإعفاء من -

هة لإنجاز المشاریع الإستثماریةحق الإمتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الموج

.وتطبق هذه المزایا على المدة الدنیا لحق الإمتیاز الممنوح

من مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك %90تخفیض بنسبة -

الدولة خلال فترة إنجاز الإستثمار.

) سنوات من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في 10الإعفاء لمدة عشر(-

إطار الإستثمار إبتداءا من تاریخ الإقتناء.

لعقود التأسیسیة للشركات والزیادات في رأس سجیل فیما یخص االإعفاء من حقوق التّ -

.63المال

، یتعلّق بترقیة الإستثمار، مرجع سابق.2016أوت  3مؤرخ في  09-16ون رقم من القان12أنظر المادة-63
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الإستثمارات المنجزة في الجنوب والهضاب العلیا والمناطق التي تستدعي  -ب

تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة

إضافة للمزایا الممنوحة للمستثمر في الشمال تستفید الإستثمارات المنجزة في الجنوب 

تي تستدعي تنمیتها مساهمة خاصة من طرف الدولة بعنوان مرحلة والهضاب العلیا والمناطق ال

الإنجاز من المزایا التالیة:

ساسیة الضروریة لإنجاز قة بالمنشآت الأتكفل الدولة كلیا أو جزئیا بنفقات الأشغال المتعلّ -

، وذلك بعد تقییمها من طرف الوكالة.رالإستثما

نویة المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة بعنوان خفیض من مبلغ الإتاوة الإیجاریة السالتّ -

منح الأراضي عن طریق الإمتیاز من أجل إنجاز مشاریع إستثماریة: 

%50سنوات وترتفع بعد هذه الفترة إلى 10) خلال فترة 2بالدینار الرمزي للمتر المربع (م-

من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع الإستثماریة المقامة في المناطق التابعة للهضاب 

.العلیا، وكذا المناطق الأخرى التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة

من مبلغ %50سنة وترتفع بعد هذه الفترة إلى 15) لفترة 2بالدینار الرمزي للمتر المربع (م-

.64اوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع الإستثماریة المقامة في ولایات الجنوب الكبیرإت

.، یتعلّق بترقیة الإستثمار، مرجع سابق2016أوت  3مؤرخ في  09- 16ون رقم من القان، 13أنظر المادة -64
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متیاز و/أو المنشئة لمناصب الشغلنشاطات ذات الإثانیا:المزایا الإضافیة لفائدة الّ 

لا تلغى المزایا "االمتعلّق بترقیة الإستثمار على: 09-16من القانون رقم 15تنص المادة 

وجب أعلاه، التحفیزات الجبائیة والمالیة الخاصة، المنشأة بم 13و 12في المادتین المحدّدة 

شاطات الصناعیة والنشاطات الفلاحیة.نشاطات السیاحیة والنّ لا ةدالتشریع المعمول به، لفائ

كما لا یؤدي وجود عدة مزایا من نفس الطبیعة سواء تلك المنشأة بموجب التشریع 

المنصوص علیها في هذا القانون إلى تطبیقها معا، وفي هذه الحالة المعمول به أو تلك 

.یستفید المستثمر من التحفیز الأفضل"

الذكر أنّ المستثمر لا یستفید من المزایا الممنوحة له  ةنلاحظ من خلال نص المادة السالف

-16من القانون رقم  13و 12بموجب القوانین الخاصة وتلك المنصوص علیها في المادتین 

ق بترقیة الإستثمار معا، أي لا یمكن له الإستفادة من كلا النظامین بل یستفبد من المتعلّ 09

التحفیز الأفضل.

الفرع الثاني

ى مزایا الإنجاز بعد موافقة مسبقة من المجلس الوطني الحصول عل

للإستثمار

من المزایا التي تمنح تخضع للموافقة المسبقة من المجلس الوطني للإستثمار كل 

 (أولا)دج )  5.000.000.000ت التي یساوي مبلغها أو یفوق خمسة ملاییر دینار( للإستثمارا

.(ثانیا)لوطني وتلك التي تمثل أهمیة خاصة للإقتصاد ا
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أولا: المزایا الممنوحة للإستثمارات التي یساوي أو یفوق مبلغها خمسة ملاییر دینار 

دج 5.000.000.000  

ع الجزائري إستفادة الإستثمارات التي یساوي أو یفوق مبلغها خمسة ملاییر أخضع المشرّ 

الموافقة المسبقة من دج) من مزایا مرحلة الإنجاز بضرورة الحصول على 5.000.000.000(

ق المتعلّ 09-16من القانون رقم 14المجلس الوطني للإستثمار وهذا ما أشارت إلیه المادة 

یخضع منح المزایا 8بغض النظر عن أحكام المادة ":أنهبترقیة الإستثمار التي نصت على

، دج) 5.000.000.000لفائدة الإستثمارات التي یساوي مبلغها خمسة ملاییر دینار(

من المرسوم التنفیذي 14إضافة للمادة للموافقة المسبقة من المجلس الوطني للإستثمار..."

الذي یحدد كیفیات تسجیل الإستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به  102-17رقم 

تخضع للموافقة المسبقة من المجلس 13بغض النظر عن أحكام المادة ":التي تنص على

ثمار كل من:الوطني للإست

المزایا التي تمنح الإستثمارات التي یساوي مبلغها أو یفوق خمسة ملاییر دینار - أ

  دج...". 5.000.000.000

ثانیا: المزایا الإستثنائیة الممنوحة للإستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للإقتصاد الوطني

65بالنسبة للإقتصاد الوطنيقید المشرع الجزائري إستفادة الإستثمارات ذات الأهمیة الخاصة 

وهو  ،من مزایا الإنجاز بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس الوطني للإستثمار

المتعلّق بتطویر الإستثمار إلى بعض الإستثمارات 03-01من الأمر رقم 10أشار المشرع الجزائري في المادة -65

:" ... لاسیما عندما تستعمل تكنولوجیات خاصة للإقتصاد الوطني التي تنص علىالتي تمثل أهمیة خاصة بالنّسبة 

من شأنها أن تحافظ على البیئة، وتحمي الموارد الطبیعیة، أو تدخر الطاقة وتفضي إلى تنمیة مستدیمة."
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الذي یحدّد كیفیات تسجیل 102-17من المرسوم التنفیذي رقم 14ما أكدته المادة 

عن أحكام "بغض النظر:الإستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلّقة به التي تنص على

، تخص الموافقة المسبقة من المجلس الوطني للإستثمار كل من:13المادة 

المزایا الإستثنائیة التي من شأنها أن تمنح للإستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة  -...ب

.66بالنسبة للإقتصاد الوطني"

الفرع الثالث

طلب مزایا الإستغلال

ق المتعلّ 09-16تتم الإستفادة من مزایا الإستغلال المنصوص علیها في القانون رقم 

بترقیة الإستثمار بناءا على محضر معاینة الدخول في مرحلة الإستغلال خلافا لمزایا الإنجاز 

الوطنیة التي یستفید منها المستثمر بقوة القانون بمجرد تسجیل المشروع الإستثماري لدى الوكالة 

.لتطویر الإستثمار

ل مرحلة الإستغلال والمتمثلة فيعلیه سنتطرق إلى المزایا التي یستفید منها المستثمر خلا

ثم المزایا الإضافیة لفائدة الإستثمارات (أولا)،المزایا المشتركة لكل الإستثمارات القابلة للإستفادة 

خاصة للإقتصاد المتعلّق بترقیة الإستثمار لم یحدّد الإستثمارات التي تمثل أهمیة09-16أمّا في القانون رقم -

"ستثمارات التي تمثل أهمیة خاصة للإقتصاد الوطني"الإمنه إلى عبارة : 17الوطني بل إكتفى فقط بالإشارة في المادة 

وترك مسألة تحدیدها للتنظیم.

ني وكیفیة تدخل الوطبة للإقتصاد ذات الأهمیة الخاصة بالنسكثر حول كیفیة معاملة الإستثماراتللتفصیل أ-66

أنظر:یا لمثل هذا النوع من الإستثماراتستثمار في صلاحیات الوكالة لمنح المزاالمجلس الوطني الإ

ثمار والوكالة ستختصاص بین المجلس الوطني للإع الإبن هلال ندیر، غیاب سیاسة الحكم الراشد في توزی-

.13-09ستثمار، مرجع سابق، ص ص الإ الوطنیة لتطویر

فاق المبرم مع الشركةتالإقتصاد الوطني: لإت ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة لستثماراالإبن هلال ندیر، معاملة -

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، القانونيكادمیة للبحثلأالمجلة اصالات المتنقلة نموذجا "، تلإالوطنیة ل

.208-192، ص ص 2017، 01عدد
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وأخیرا المزایا الإستثنائیة لفائدة الإستثمارات (ثانیا)ذات الإمتیاز و/أو المنشئة لمناصب الشغل

.(ثالثا)ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للإقتصاد الوطني

أولا:المزایا المشتركة لكل الإستثمارات القابلة للإستفادة

تكون الإستفادة من المزایا المشتركة لكل الإستثمارات القابلة للإستفادة على أساس محضر 

مرحلة الإستغلال تعدّه المصالح الجبائیة المختصة إقلیمیا بناءا على طلب معاینة الشروع في

وتلك الممنوحة  ( أ)وتختلف هذه المزایا بین تلك الممنوحة في المناطق الشمالیة،67المستثمر

للمناطق الجنوبیة والهضاب العلیا والمناطق التي تستدعي تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة 

  .(ب)

الممنوحة للإستثمارات المنجزة في المناطق الشمالیةالمزایا -أ

بعد معاینة الشروع في مرحلة الإستغلال بناءا على محضر تعدّه تستفید الإستثمارات المعنیة

سنوات من المزایا الآتیة:3المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر لمدة 

.الإعفاء من دفع الضریبة على أرباح الشركات -

.شاط المهني من دفع الرسم على النّ  الإعفاء -

من مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة المحدّدة من طرف مصالح أملاك %50تخفیض بنسبة -

.68الدولة

، یتعلّق بترقیة الإستثمار، مرجع سابق.2016أوت  3مؤرخ في 09-16من القانون رقم 10أنظر المادة -67

.، المرجع نفسه12أنظر المادة -68
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المزایا الممنوحة للإستثمارات المنجزة في الجنوب والهضاب العلیا والمناطق التي  -ب

تستدعي تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة

تستفبد الإستثمارات المنجزة في الجنوب والهضاب العلیا والمناطق التي تتطلب تنمیتها 

سنوات إبتداءا من تاریخ الشروع في 10مساهمة خاصة من الدولة من مزایا إستغلال لمدة 

مرحلة الإستغلال المحدّد في محضر المعاینة الذي تعدّه المصالح الجبائیة بناءا على طلب 

حو التالي:یكون على النّ المستثمر و 

.الإعفاء من دفع الضریبة على أرباح الشركات -

.69شاط المهنيالإعفاء من دفع الرسم على النّ -

ثانیا: المزایا الإضافیة لفائدة الإستثمارات ذات الإمتیاز و/أو المنشئة لمناصب الشغل

تستفید الإستثمارات ذات الإمتیاز المتعلّقة بالقطاعات السیاحیة والصناعیة والفلاحیة وتلك 

منصب شغل من التحفیز الأفضل بین تلك المزایا المنصوص علیها 100المنشئة لأكثر من 

من قانون ترقیة الإستثمار الجدید وتلك المنصوص علیها بموجب  13و 12في المادتین 

.70الأخرى المعمول بهاالتّشریعات 

سنوات إلى 3ترفع مدّة مزایا الإستغلال الممنوحة لفائدة الإستثمارات المنجزة في الشمال من 

منصب شغل دائم خلال الفترة الممتدة من تاریخ تسجیل 100سنوات عندما تنشئ أكثر من 5

، كما أضافت المادة 71الأكثرالإستثمار إلى غایة نهایة السنة الأولى من مرحلة الإستغلال على 

.، یتعلّق بترقیة الإستثمار، مرجع سابق2016أوت  3مؤرخ في 09-16من القانون رقم 13أنظر المادة -69

، المرجع نفسه.15أنظر المادة -70

المرجع نفسه.، 16أنظر المادة -71
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الذي یحدّد كیفیات تطبیق المزایا الإضافیة للإستغلال 105-17من المرسوم التنفیذي رقم 2

تستفید الإستثمارات "72) منصب شغل100الممنوحة للإستثمارات المنشئة لأكثر مائة (

 1437م شوال عا29المؤرخ في 09-16من القانون رقم 1-2المحدّدة في أحكام المادة 

ذكور أعلاه والمسجلة لدى الوكالة الوطنیة لتطویر موال 2016غشت سنة 3الموافق ل 

مرحلة الإستغلال، من الإعفاءات الإستثمار والتي كانت محل محضر معاینة الدخول في

) سنوات عندما یكون عدد مناصب 3من نفس القانون لمدة ثلاث (2-12المقررة في المادة 

) منصب شغل أو یساویه 100من مائة (الشغل المنشئة أقل

یمنح هذا الإعفاء على أساس محضر معاینة الدخول في الإستغلال تعدّه المصالح الجبائیة -

بطلب من المستثمر

) سنوات بالنسبة 5ترفع مدة المزایا المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه إلى خمس (-

) منصب خلال الفترة الممتدة من تاریخ تسجیل 100للإستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (

  "رالأكثالأولى من مرحلة الإستغلال علىالإستثمار حتى نهایة سنة 

سنوات من المزایا التایة:5لمدة وعلیه یستفید المستثمر في هذه الحالة 

.الإعفاء من تسدید الضریبة على أرباح الشركات -

.الإعفاء من تسدید الرسم على النشاط المهني -

، یحدّد كیفیات تطبیق المزایا الإضافیة للإستغلال 2017مارس 5مؤرخ في  105-17رقم  مرسوم تنفیذي-72

مارس 8، صادر في 16) منصب شغل، ج ر ج ج، عدد 100الممنوحة للإستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (

2017.



الإجراءات المتخذة أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار لتجسید العملیة الاستثماریة:الأولل الفص

39

من مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة المحددة من طرف %50الإستفادة من تخفیض قدره -

.73مصالح أملاك الدولة

لفائدة الإستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للإقتصاد المزایا الإستثنائیة ثالثا:

الوطني

نجد أنّ ق بترقیة الإستثمارالمتعلّ 09-16من القانون رقم 18وفقا لما جاء في المادة 

من تمدید مدة الإستفادة من مزایا تستفیدالإستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للإقتصاد الوطني

إلى أجل ق بترقیة الإستثمارالمتعلّ 09-16من القانون رقم 12لمادة الإستغلال المذكورة في ا

سنوات ویشمل الحصول على المزایا التالیة:10قد یصل إلى 

الإعفاء من تسدید الضریبة على أرباح الشركات.-

الإعفاء من دفع الرسم على النشاط المهني. -

من مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة المحدّدة من طرف %50الإستفادة من تخفیض قدره -

مصالح أملاك الدولة.  

المطلب الثاني

الرقابة على قرارات الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار المتعلّق بالمزایا

التي قد تنشب بین المستثمر تثور بسبب مقررات منح المزایا و زاعات التي قدنظرا للنّ 

ة لتطویر الإستثمار أو مع المؤسسات الإداریة الأخرى المكلّفة بتنفیذ المزایا دفع والوكالة الوطنی

.74بالمشرع الجزائري للبحث عن الطرق الملائمة لفض النّزاعات المتعلّقة بمقررات منح المزایا

، یتعلّق بترقیة الإستثمار، مرجع سابق .2016أوت  3مؤرخ في  09-16ون رقم من القان 12ادة أنظر الم-73
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عات أوّلها الرقابة ممّا أدى بالمشرّع الجزائري إلى إیجاد آلیتین لرقابة وتسویة هذه المناز 

(الفرع الأول)كریس الطعن الإداري أمام لجنة الطعن المختصة في مجال الإستثمارتالإداریة ب

(الفرع الثاني).وثانیها الرقابة القضائیة بتكریس الطعن أمام القضاء كضمانة للمستثمر

الفرع الأول

كریس الطعن الإداري أمام لجنة الطعن المختصة في مجال تالرقابة الإداریة ب

الإستثمار

یقضي برفض هذه الأخیرة في حالة صدور قرار من الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار

منح المستثمر المزایا المقررة له أو في حالة إلغائها بعدما منحت له وعندما یتعرّض لغبن بشأن 

ثمر الطعن ، یحق للمست75الحصول على المزایا من إدارة أوهیئة مكلّفة بتنفیذ قانون الإستثمار

المتعلّق 09-16من القانون رقم 11في القرارت الصادرة عن الوكالة وذلك طبقا لنص المادة 

یحق للمستثمر الذي یرى أنّه قد غبن من إدارة أو ":أنهالتي تنص علىو بترقیة الإستثمار 

ب أو هیئة مكلّفة بتنفیذ هذا القانون بشأن الإستفادة من المزایا أو كان موضوع إجراء سح

الطعن أمام لجنة تحدد تشكیلتها أدناه،34تجرید من الحقوق شرع فیه تطبیقا لأحكام المادة 

جوء إلى الجهة وذلك دون المساس بحقه في اللّ وتنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم،

لذا إرتأینا أن نتطرق إلى عرض تشكیلة لجنة الطعن في مجال ،القضائیة المختصة"

.(ثانیا)بعدها سنبیّن إجراءات سیر أعمال لجنة الطعن(أولا)، الإستثمار

مرجع ستثمار، المتعلق بتطویر الإ03-01مر رقم ستثمار الأجنبي في ظل الأمعاملة الإبن هلال ندیر، -74

.60سابق، ص 

.55عشیو سعاد وشعلال سمیرة، مرجع سابق، ص -75
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أولا: تشكیلة لجنة الطعن في مجال الإستثمار

المتعلّق بترقیة الإستثمار نجد أنّه فیما 09-16من القانون رقم 11بإستقراء نص المادة -

لكن نظرا لعدم صدور هذا یتعلّق بتشكیلة لجنة الطعن وتنظیمها وسیرها أحالتنا إلى التنظیم،

التي تنص على الإبقاء 09-16من القانون رقم 38النص التنظیمي سیتم إعمال نص المادة 

إلى  المتعلّق بتطویر الإستثمار03-01على النّصوص التنظیمیة الصادرة في ظل الأمر رقم 

على المرسومالجدید، وعلیه سنعتمد غایة صدور نصوص تنظیمیة المتعلّقة بقانون الإستثمار

المتضمن تشكیلة لجنة الطعن المختصة في مجال الإستثمار وتنظیمها 357-06التنفیذي رقم 

تشكل لجنة الطعن من الأعضاء التاّلیة:"على: 2والتي تنص في المادة 76وسیرها

الوزیر المكلف بترقیة الإستثمارات أو ممثله، رئیسا.-

والجماعات المحلیة، عضوا.ممثل عن الوزیر المكلف بالداخلیة -

ممثل عن الوزیر المكلف بالعدل، عضوا.-

ممثل عن الوزیر المعني بالإستثمار موضوع الطعن.                                          -

یمكن للرئیس أن یستعین بخبراء، أو بأيّ شخص یمكنه، بحكم كفاءته الخاصة أن یساعد 

أعضاء اللّجنة."

اء اللّجنة بموجب قرار من الوزیر المكلف بترقیة الإستثمارات بناءا على إقتراح من یعیّن أعض-

.77الوزراء المعنیین، كما تجتمع اللّجنة بمقر الوزارة المكلفة بترقیة الإستثمارات 

، یتضمن تشكیلة لجنة الطعن المختصة في مجال 2006أكتوبر 09مؤرخ في 357-06تنفیذي رقم مرسوم -76

.2006أكتوبر 11، صادر في 64تنظیمها وسیرها، ج ر ج ج، عدد الإستثمار و 
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ثانیا:إجراءات سیر أعمال لجنة الطعن

ة في مجال یجب أن تتضمن العریضة التي یرفعها المستثمر لدى لجنة الطعن المختص-

الإستثمار مجموعة من البیانات الأساسیة والمتمثلة في:

.إسم مقدم العریضة وعنوانه وصفته-

.مذكرة تعرض الوقائع والوسائل -

.78إرفاق العریضة بكل الوثائق والمستندات الثبوتیة-

بالقرار یوم التي تلي تاریخ التبلیغ 15ویجب أن یمارس المستثمر حقه في الطعن خلال -

محل الإحتجاج، وفي حالة صمت الإدارة أو الهیئة المعنیة فإنّ هذا الأجل یرفع إلى شهرین 

جنة في الطعن في أجل شهر ویكون لقرارها الحجیة أمام إبتداءا من تاریخ الإخطار وتفصل اللّ 

.79الإدارة أو الهیئة المعنیة بالطعن

الإدارة أو الهیئة المعنیة التي یجب علیها یرسل رئیس اللّجنة نسخة من ملف الطعن إلى -

یوم من تاریخ تسلّمها الملف وتبت اللّجنة في الطعون خلال 15تقدیم ملاحظاتها خلال أجل 

یوم التي تلي تقدیمها ویبلّغ قرارها إلى الأطراف المعنیة وإذا أقرت اللّجنة بحق المستثمر 30

، یتضمن تشكیلة 2006أكتوبر 09مؤرخ في 357-06من المرسوم التنفیذي رقم  04و 03، 02أنظر المواد -77

المختصة في مجال الإستثمار وتنظیمها وسیرها، مرجع سابق.لجنة الطعن

المرجع نفسه.، 06ر المادة أنظ-78

،یتعلّق بتطویر الإستثمار، مرجع  2001أوت  20مؤرخ في 03-01من الأمر رقم 1مكرر 07أنظر المادة -79

، یتضمن قانون المالیة 2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09من الأمر رقم 58سابق(مستحدثة بموجب المادة 

).2009التكمیلي  لسنة 
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حل الطعن، أمّا إذا حدث العكس أي أنّ القرار یصبح قرارها ملزما إتجاه الإدارة أو الهیئة م

80خیر بحقه في اللّجوء إلى القضاءالأنة ضد المستثمر هنا یحتفظ هذا جالصادر من اللّ 

الفرع الثاني

الرقابة القضائیة بتكریس الطعن أمام  القضاء كضمانة للمستثمر

جوء في مجال الإستثمار هي حقه في اللّ ستثمرلضمانات التي یتمتع بها  الممن أهم ا

إلى القضاء للطعن في مقررات منح المزایا وهو ما نص علیه المشرع بصریح العبارة في نص 

وذلك دون المساس بحقه في "...من قانون الإستثمار الجدید والتي تنص على:11المادة 

نقوم بتحدید الجهة التي یقدم ولدراسة هذا الفرع سوف "، اللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة

(ثانیا).وإجراءات تقدیم هذا الأخیر(أولا)أمامها الطعن القضائي 

أولا: الجهة التي یقدم أمامها الطعن القضائي 

أو الوكالة  للإستثمارا یمنحها المجلس الوطني یستفید المستثمر من مجموعة من المزای

لقرار سحب المزایا جاز للمستثمر ممارسة حقه في الوطنیة لتطویر الإستثمار وعند إتخاذهما

جوء إلى القضاء.اللّ 

یرفع الطعن ضد القرارات الصادرة من الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار أمام المحاكم -

الإداریة كونها مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي.

،  یتضمن تشكیلة 2006أكتوبر 9مؤرخ في 357-06من المرسوم التنفیذي رقم  11إلى  8أنظر المواد من -80

لجنة الطعن المختصة في مجال الإستثمار وتنظیمها وسیرها، مرجع سابق.
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الإستثمار مؤسسة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي بإعتبار الوكالة الوطنیة لتطویر 

من قانون 800فالطعون التي ترفع ضد قرارتها تكون أمام المحاكم الإداریة عملا بنص المادة 

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة "":الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص على أنّ 

للإستئناف في جمیع ختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابلفي المنازعات الإداریة ت

القضایا، التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات  العمومیة ذات الصبغة 

الإداریة طرفا فیها."

لفردي تسري من تاریخ تبلیغ القرار اأشهرن أمام المحاكم الإداریة بأربعة ویحدّد آجل الطع

.81داري الجماعي أو التنظیميتاریخ نشر القرار الإأو من 

سبة للمجلس الوطني للإستثمار بإعتباره هیئة إداریة مركزیة فالطعون ضد قرارته أمّا بالنّ -

هذا الأخیر هو المؤهل قانونا قة بالغبن في منح المزایا ترفع أمام مجلس الدولة بإعتبارالمتعلّ 

من ق.إ.م.إ 901وذلك طبقا لنص المادة 82یة المركزیةللفصل في الطعون ضد القرارت الإدار 

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء :"التي تنص على أنّ 

والتفسیر المشروعیة في القرارت الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة".

ة ، یتضمن قانون الإجراءات المدنی2008فیفري 25مؤرخ في   09- 08قم من القانون ر 829أنظر المادة -81

الإداریة، مرجع سابق.و 

.445مرجع سابق، ص أوبایة ملیكة،-82
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ت تقدیم الطعن القضائيثانیا:إجراءا

ت المدنیة المنصوص علیها في قانون الإجراءایخضع الطعن القضائي للقواعد العامة 

الإداریة من حیث عدم إلزامیة التظلم الإداري المسبق، مواعید تقدیمه والشكل الذي یقدم و 

بمقتضاه.

ترفع الطعون ضد قرارات المجلس الوطني للإستثمار أمام مجلس الدولة بموجب عریضة -

أمّا الطعون ضد قرارات الوكالة الوطنیة قعة من محامي معتمد لدى مجلس الدولة،مكتوبة وموّ 

لتطویر الإستثمار تكون أمام المحكمة الإداریة بموجب عریضة مكتوبة وموقعة من محامي 

من ق .إ.م.إ.15ویجب أن تتضمن هذه الأخیرة البیانات المنصوص علیها في المادة 

وفي الأخیر یصدر قرار قضائي یكون منطوقه إمّا تأیید القرار الإداري المطعون فیه 

ویكون المستثمر ملزم بتنفیذه أو الحكم بإلغاء القرار الإداري محل الطعن لتقوم بعدها الهیئة 

.83المعنیة بإلغاء القرار المطعون فیه

.449و446، ص ص مرجع سابق،أوبایة ملیكة-83
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ولخلاصة الفصل الأ 

إجراء إختیاري یلجأ إلیه المستثمر في حالة رغبته في الإستفادة یعتبر تسجیل الإستثمار

سجیل أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار من المزایا المقررة في قانون الإستثمار، ویتم التّ 

التي تعدّ مؤسسة عمومیة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة وتمارس صلاحیات إداریة وأخرى 

غیر إداریة.

سجیل عدّة بیانات منها ما یتعلّق بالمستثمر أو ممثله القانوني، كما یجب تبیان لتّ یتضمن ا

شاط الذي یقدم المستثمر على إنجازه سواءا تعلق الأمر بإقتناء أصول أو إستحداث نوع النّ 

نشاطات جدیدة ...إلخ، وكذا ذكر موقع إنجاز المشروع وعدد مناصب الشغل التي سیوفرها.

ثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار بقوة القانون من المزایا تستفید الإست

.ق بترقیة الإستثمارالمتعلّ 09-16المنصوص علیها في القانون رقم 

لجنة الطعن  محمایة للمستثمرین خول لهم المشرع الجزائري حق اللّجوء إلى الطعن الإداري أما

ضائي.المختصة أو اللّجوء إلى الطعن الق



لثانيال الفص
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شهدت الجزائر في أواخر الثمانینات من القرن الماضي أزمة إقتصادیة خانقة بسبب تدهور 

، ممّا 84موذج الإقتصادي المتبعأسعار البترول وإنخفاض المداخیل من العملة الصعبة، وفشل النّ 

لأثارترتب عنها مجموعة من ان الأزمات بمختلف أشكالها، والتيأدخل الجزائر في دوامة م

بدأت الجزائر تتخلى  وعقب ذلك  ،ى الدخل الفردي والمستوى المعیشيسلبیة كإنخفاض مستو ال

، عن طریق تكریس مجموعة 85وإنتهاج نظام إقتصاد السّوقتدریجیا عن نظام الإقتصاد الموجه

.86من القواعد الّلبیرالیة  منها مبدأ حریة الإستثمار

یة لیست مطلقة بل نسبیة، بحیث إلاّ أنّ هذه الحرّ یة الإستثمار رغم الإعتراف بمبدأ حرّ 

من 3یستوجب الحصول على ترخیص لممارسة بعض الأنشطة الإقتصادیة، إذ تنص المادة 

"على أنّه 87المتعلّق بترقیة الإستثمار09-16القانون رقم  أحكام تنجز الإستثمارات المذكورة في :

الصّناعة في القانون الجزائري "، أعمال الملتقى الوطني حول أثار حریة التّجارة و ة، " نسبیة مبدأ ولد رابح صفیأ -  84

، 2011دیسمبر 1–نوفمبر 30التحولات الإقتصادیة على الجزائر، كلّیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي 

  . 55ص 

والي نادیة، النّظام القانوني الجزائري للإستثمار ومدى فعالیته في إستقطاب الإستثمارات الأجنبیة، أطروحة لنیل -85

، 2016، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، ن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةشهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانو 

  . 07ص 

مؤرّخ  12-93من المرسوم التشریعي رقم 3بموجب المادة 1993كرّس مبدأ حرّیة الإستثمار لأول مرّة في سنة -86

م ل ومتمّ معدّ ، 1993أكتوبر 10، صادر في 64رقیة الإستثمار، ج ر ج ج، عدد ، یتعلق بت1993أكتوبر  05في 

، صادر 98عدد  ، ج ر ج ج،1998ن المالیة لسنة ، یتضمن قانو 1998دیسمبر 31المؤرخ في 12-98بالقانون رقم

( ملغى) .1998دیسمبر  31في 

أوت  3، صادر في 46ج ج، عدد ، یتعلّق بترقیة الإستثمار، ج ر 2016أوت  3مؤرّخ في 09-16قانون رقم -87

، مرجع سابق.2016
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والتّنظیمات المعمول بها، لا سیما تلك المتعلّقة بحمایة هذا القانون في ظل إحترام القوانین 

".مة بممارسة النّشاطات الإقتصادیةالبیئة وبالنّشاطات والمهن المقننّة، وبصفة عا

أنّه یتم إنجاز الإستثمارات في الجزائر بكل حرّیة، لكن نستخلصمن خلال نص هذه المادة

ورد على هذا النّص إستثنائین هما:

(المبحث الأول )ضرورة إحترام القوانین والتّنظیمات المتعلّقة بالنّشاطات المقننّة وحمایة البیئة 

(المبحث الثاني ).وضرورة الحصول على ترخیص للإستثمار في هذه الأنشطة 
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لمبحث الأولا 

تحدید النّشاطات المستثناة من مبدأ حریة الإستثمار

یة الإستثمار من مبدأ الحرّیة الإقتصادیة التي تمثل الرّكیزة الأساسیة للنّظام ینبثق مبدأ حرّ 

لذلك فإنّ 88مبدأ حریة التّجارة والصّناعة:كما ینبثق من المبدأ القانونيالإقتصادي الرّأسمالي،

حرّیة الإستثمار یعني منح المستثمر كل الحریة لإنشاء الإستثمار وأداء النّشاط الإعتراف بمبدأ

والتّراخیص والسّیطرة على السیاسة الإنتاجیة والتّسویقیة والمالیة الإستثماري والتّخلص من كل القیود

ووضع المشّرع الجزائري أعطى للمبدأ مفهوما ضیّقا بحیث كرّسه من جهة لهذا النّشاط، إلاّ أنّ 

وتتمثل هذه القیود في مراعاة الأحكام المتعلّقة بالنّشاطات المقنّنة 89علیه قیودا من جهة أخرى

(المطلب الثاني).وحمایة البیئة الأول)(المطلب

المطلب الأول

النّشاطات المقنّنة

یعتبر مصطلح النّشاطات المقنّنة قلیل الإستعمال في القانون الجزائري حیث ظهر في مجال 

، لكن هذا لم یمنع إستعماله في مجالات أخرى مثل: القانون الجنائي، 1993الإستثمار في سنة 

مقصودة بها إلاّ أنّ مفهومه في هذه الفروع غیر الدلالة ال90القانون التجاري، القانون الإداري...إلخ

.05، ص مرجع سابق، تزییر یوسف-88

،   2، عدد المجلة النّقدیة للقانون والعلوم السیاسیة" مكانة مبدأ حریة الإستثمار في القانون الجزائري"، أوبایة ملیكة، -89

.245، ص 2010

للتفصیل اكثر أنظر كل من:-90

مرجع سابق،المتعلّق بتطویر الإستثمار،03-01بن هلال ندیر، معاملة الإستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم -

  .89 ص
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تقدیم 91لذا سنحاول من خلال قوانین الإستثمار وكذا النّصوص التطبیقیة لهافي قانون الإستثمار

( الفرع الثاني).ثم تحدید مجالاتها (الفرع الأول )مفهوم للنّشاطات المقننّة 

الفرع الأول

مفهوم النّشاطات المقنّنة

المنظمة للإستثمار بتقدیم تعریف دقیق لمصطلح لم یقم المشرع الجزائري في مختلف القوانین 

بالرّجوع الى المرسوم ، 92النّشاطات المقننة، في حین تطرّق إلیه في فروع القانون العام والخاص

المتعلّق بتطویر الأستثمار03-01والأمر رقم المتعلّق بترقیة الإستثمار12-93التّشریعي رقم 

الإستثمار، یتبیّن لنا أنّ المشرّع الجزائري أشار فقط إلى فكرة المتعلّق بترقیة 09-16والقانون رقم 

النّشاطات المقنّنة كقید على مبدأ حرّیة الإستثمار دون أن یقدم تعریفا لها، لذلك سنحاول إدراج 

(ثانیا).ثم  إستنتاج خصائصها (أولا) تعریف للنّشاطات المقنّنة 

أوّلا : تعریف النّشاطات المقنّنة  

على أنّه المتعلّق بترقیة الإستثمار12-93من المرسوم التّشریعي رقم 03تنص المادة 

فهذا تنجز الإستثمارات بكل حرّیة مع مراعاة التّشریع والتّنظیم المتعلّقین بالأنشطة المقنّنة".:"

فرع قانون ستیر في القانون، أوبایة ملیكة، مبدأ حریة الإستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماج-

.73، ص 2006لیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الأعمال، ك
المجلة النّقدیة للقانون لجزائر"،" الإستثمارات الأجنبیة في ضوء سیاسة الإنفتاح الإقتصادي في اعیبوط محند وعلي، -91

.67، ص 2006، 1، عدد والعلوم  السیاسیة

مثل قانون العقوبات، قانون الخدمة الوطنیة، القانون التجاي، وقانون الإستثمار: للمزید من التفاصیل  أنظر في هذا -92

.14-9، ص ص مرجع سابقدومة نعیمة، -الشأن : 
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ضمّن أي تحدید النّص إكتفى فقط بإعتبار النّشاطات المقنّنة قیدا على حرّیة الإستثمار دون أن یت

.93لها

المتعلّق بمعاییر تحدید النّشاطات والمهن المقننّة 40-97المرسوم التّنفیذي رقم بعدها صدر

یعتبر في مفهوم هذا :"منه على 2الذي ینص في المادة 94الخاضعة للقید في السّجل التّجاري

في السّجل التّجاري، المرسوم كنشاط أو مهنة مقننة، كل نشاط أو مهنة یخضعان للقید 

ویستوجبان بطبیعتهما، وبمحتواهما وبمضمونهما، وبالوسائل الموضوعة حیّز التّنفیذ، توفر 

شروط خاصة للسّماح بممارسة كلّ منهما".

المتعلّق بمعاییر تحدید النشاطات والمهن  40-97رقم هنا في المرسوم التّنفیذي ما یلفت إنتبا

نظرة  المنظم بحیث من جهة یجمع هو عدم وضوح ي السجل التجاريالمقننة الخاضعة للقید ف

" في التّسمیة مما یفید أنّهما مصطلحین مختلفین ومن جهة أخرى شاط والمهنةالنّ بین مصطلح "

من المرسوم التنفیذي السالف الذكر ممّا 1،2،3یمیّز بینهما في المضمون وبالخصوص في المواد 

.95یعني أنّهما مصطلحین مترادفین

.253، مرجع سابق، ص يیة الإستثمار في القانون الجزائر مبدأ حر مكانة أوبایة ملیكة، -93

، یتعلّق بمعاییر تحدید النّشلطات  والمهن المقنّنة الخاضعة 1997جانفي 18مؤرخ في 40-97مرسوم تنفیذي رقم -94

المرسوم التنفیذي م بمتمّ ومعدّل ، 1997جانفي 19صادر في 05ج ج، عدد وتأطیرها، ج رفي السّجلّ التّجاريّ للقید

.2000أكتوبر 18، صادر في 61، ج ر ج ج، عدد 2000أكتوبر 14المؤرخ في  313- 2000رقم 

بن یحي رزیقة، سیاسة الإستثمار في الجزائر : من نظام التّصریح إلى نظام الإعتماد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -95

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرّحمان میرة، بجایة، ام، تخصص القانون العام للأعمال،فرع القانون الع

.52، ص 2013
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شاطات المقنّنةإذا كانت قوانین الإستثمار الّتي سنّتها الجزائر لم تذكر سوى عبارة النّ 

فالتّساؤل یثور عمّا إذا كان من الضّروري الإقتصار على مفهوم النّشاطات المقنّنة وإستبعاد فكرة 

.96؟ المهن المقنّنة في میدان الإستثمارات

المتعلّق بتطویر الإستثمار ركّز على 03-01بالعودة إلى قوانین الإستثمار نجد الأمر رقم 

:"منه والتي تنص على4نة وإستبعد المهن المقنّنة ویتجلى ذلك من خلال المادة النّشاطات المقنّ 

تنجز الإستثمارات في حرّیة تامة مع مراعاة التّشریع والتّنظیمات المتعلّقة بالنّشاطات المقنّنة 

.وحمایة البیئة..."

نجد أنّه أعاد إدراج المتعلّق بترقیة الإستثمار09-16أمّا القانون السّاري المفعول رقم 

:"تنجز الإستثمارات منه التي تنص على 3مصطلح النّشاطات والمهن المقنّنة وذلك في المادة 

المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل إحترام القوانین والتّنظیمات المعمول بها، لاسیما تلك 

مة بممارسة النّشاطات المتعلّقة بحمایة البیئة، وبالنّشاطات والمهن المقننّة، وبصفة عا

الإقتصادیة".

النّشاطات المقننّة هي تلك النّشاطات الإقتصادیة والتّي یتبیّن من خلال ما سبق أن

تحكمها قوانین وتنظیمات خاصة، فرغم الإعتراف فیها بمبدأ حرّیة الإستثمار لكن هذه الحرّیة لیست 

مدى و  2001أوت  20ستثمار المؤرّخ في المتعلّق بتطویر الإ03-01یوسفي محمد، " مضمون أحكام الأمر رقم -96

.28،  ص2002، 23، عدد مجلة إدارةالإستثمارات الوطنیة والأجنبیة "،  تشجیععلى   قدرته
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97خیص أمام  الهیئات الإداریة المختصّةمطلقة، وللإستثمار فیها یستوجب الحصول على تر 

.98فیمكن القول أنّه من الأهمیّة أن تكون هذه النّشاطات مقننّة بشكل بسیط

ثانیا : خصائص النّشاطات المقننّة

تتمیز النّشاطات المقنّنة بمجموعة من الخصائص  تمیّزها عن باقي النّشاطات الأخرى، من 

بین هذه الخصائص نجد أنّها في السّابق كانت نشاطات محتكرة من طرف الدولة  والمؤسسات 

إلزامیة ،(ثانیا)وجوب توّفر شروط و مؤهّلات خاصة لممارستها (أولا)العمومیة الإقتصادیة 

.(ثالثا)لحصول على ترخیص، إعتماد أو رخصة ا

هي نشاطات محتكرة سابقا من طرف الدولة  والمؤسسات العمومیة الإقتصادیة-1

في ظل النّظام  الإشتراكي كانت الدولة تمارس نظام الإحتكارات  ویتجلى ذلك من خلال  

، وبسبب أزمة 99خضوع النّشاطات الإقتصادیة لسیطرة الدولة والمؤسسات العمومیة الإقتصادیة 

وق البترول التي عرفتها الجزائر في سنوات الثّمانینات دفع بها إلى إنتهاج نظام إقتصاد السّ 

الذي یتضمّن 201-88تدریجیّا، ویظهر ذلك من خلال إصدارها لعدة قوانین أهمّها المرسوم رقم 

إلغاء جمیع الأحكام التّنظیمیة التي تخوّل المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي التّفرد بأيّ 

.77أوبایة ملیكة، مبدأ حریة الإستثمار في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -97

.25دومة نعیمة، مرجع سابق، ص -98

لملتقى أعمال انزلیوي صلیحة، "سلطات الضبط المستقلّة : آلیة للإنتقال من الدولة المتدخّلة إلى الدولة الضابطة "، -99

.09، ص 2007ماي 24-23الضبط المستقلّة في المجال الإقتصادي والمالي، بجایة یومي الوطني حول سلطات 
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:" تلغى ى ولى  منه التي تنص علوهذا طبقا للمادة الأ100نشاط إقتصادي أو إحتكار التّجارة

صراحة الأحكام التّنظیمیة التي تخوّل المؤسسات الإشتراكیة ذات الطابع الإقتصادي التّفرد بأيّ 

ن هناك أحكامّ تشریعیّة نشاط إقتصادي أو إحتكار تسویق منتوجات أو خدمات، وذلك مالم تك

بعدها شرعت الجزائر في تطبیق الإصلاحات الإقتصادیة بصدور دستور سنة ".مخالفة

الذي تمّ بموجبه تحریر عدة قطاعات من بینها نجد :1989

3حیث تنص المادة 101ق بالإعلامالمتعلّ 07-90تحریر قطاع الإعلام بموجب القانون رقم -

مع إحترام كرامة الشخصیة الإنسانیة، ومقتضیات حریةب" یمارس حق الإعلاممنه على: 

".السیاحة الخارجیة والدفاع الوطني

ق بترقیة الإستثمارالمتعلّ 12-93شریعي رقم تحریر قطاع الإستثمارات بموجب المرسوم التّ -

تنجز الإستثمارات بكل "منه بمبدأ حرّیة الإستثمار والتي تنص على : 3ع في المادة إعترف المشرّ 

المقننّة".تنظیم المتعلقین بالأنشطة ریة مع مراعاة التشریع والح

یة التّجارة كرّس المؤسس الدستوري من خلاله مبدأ حرّ 1996بصدور دستور الجزائر لسنة 

، یتضمّن إلغاء جمیع الأحكام التّنظیمیة التيّ تخوّل 1988أكتوبر 18مؤرخ في 201-88مرسوم رقم -100

، صادر 42جارة، ج ر ج ج، عدد المؤسسات الإشتراكیة ذات الطابع الإقتصادي التفرّد بأيّ نشاط إقتصادي أو إحتكار للتّ 

.1988أكتوبر  20في 

أفریل 04، صادر في 14، یتعلّق بالإعلام، ج ر ج ج، عدد 1990أفریل 03مؤرخ في 07-90قانون رقم -101

(ملغى).1990
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المتعلّق بتطویر الإستثمار 03-01، ومبدأ حرّیة الإستثمار بصدور الأمر رقم 102والصّناعة 

خلاله الإصلاحات الإقتصادیة ممّا أدّى إلى التّخلي عن النّظام الإشتراكي الذي وسّع المشرّع من 

وتحریر العدید من القطاعات منها :

الذي یحدد القواعد المتعلّقة 06-98قطاع الطیران المدني بموجب القانون رقم رقم تحریر-

.103بالطیران المدني 

لمتعلّق بالقواعد العامة المطبقة على ا 04-03تحریر التّجارة الخارجیة بموجب الأمر رقم -

ستیراد " تنجز عملیات إمنه على: 2بحیث تنص المادة 104عملیات إستیراد البضائع وتصدیرها

".وتصدیر المنتوجات بحرّیة

105كما تمّ تحریر نشاطات مرفقیة عدیدة من بینها: قطاع المواصلات السّلكیة  وااللاّسلكیة-

.107،  قطاع  المیاه 106قطاع  الكهرباء والغاز

بق.مرجع سا، 1996نوفمبر 28من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل37أنظر المادة رقم -102

، یحددّ القواعد العامة المتعلّقة بالطیران المدني، ج ر ج ج، عدد 1998جوان 27مؤرخ في 06-98قانون رقم -103

، ج ر ج ج، عدد 2000دیسمبر 6المؤرخ في 05-2000متمّم بالقانون رقم ، معدّل و 1998جوان 18، صادر في 48

، صادر في 48ج ج، عدد ، ج ر2003أوت  13في  المؤرخ10-03، والأمر رقم 2000دیسمبر 10صادر في 75

جانفي 27، صادر في 04، ج ر ج ج، عدد 2008جانفي 23المؤرخ في 02-08، والقانون رقم 2003أوت  13

.2015جویلیة 29، صادر في 41، ج ر ج ج، عدد 2015جویلیة 15المؤرخ في 14-15، والقانون رقم 2008

قّة على عملیات إستراد البضائع ، یتعلّق بالقواعد العامة المطب2003جویلیة 19مؤرخ في 04-03أمر رقم -104

المؤرخ في 15-15، معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم 2003جویلیة 20، صادر في 43تصدیرها، ج ر ج ج، عدد و و 

.2015جویلیة 29، صادر في 41، ج ر ج ج، عدد 2015جویلیة 15

، مرجع بالمواصلاتامة المتعلّقة بالبرید و ، یحدّد القواعد الع2000أوت  05 مؤرخ في03-2000قانون رقم -105

سابق.
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ة النشاطات المقننةوفر شروط  ومؤهلات خاصة لممارسوجوب ت-2

یشترط المشرّع الجزائري على المستثمر الذّي یوّد الإستثمار في النّشاطات المقنّنة ضرورة 

أن تتوفر فیه شروط ومؤهلات یستوجبها القانون والتي تختلف من قطاع لآخر وذلك حمایة 

للإقتصاد الوطني والمصلحة العامة من جهة وخصوصیة النّشاطات المقننّة من جهة أخرى، ومن 

بالكفاءة المهنیة، ، فإذا كان شخص طبیعي فیلزم مثلاین  هذه الشروط ما یتعلق بالمسثمرب

معنوي نجد شكل الشركة، ، أمّا بالنسبة للشخص الالجزائریة في بعض الحالاتالنّزاهة، الجنسیّة

ماري فنجد أسمال الأدنى، القید في السّجل التّجاري، أمّا الشروط المتعلّقة بالمشروع الإستثتحدید الر 

.108مثلا: حمایة البیئة، إحترام مقتضیات المرفق العام 

إلزامیة الحصول على ترخیص، إعتماد، أو رخصة -3

(ب)أو إعتماد(أ)للإستثمار في النّشاطات المقننّة یلزم على المستثمر حصوله على ترخیص 

التقلیدیة أو السلطات و تختلف الجهة المختصة بمنحها إذ تكون السلطات الإداریة(ج)أو رخصة

الإداریة المستقلة.

توزیع الغاز بواسطة القنوات، ج ر ج ج، عدد ، یتعلّق بالكهرباء و 2002فیفري 05مؤرخ في 01-02قانون رقم -106

، یتضمن 2014دیسمبر 30مؤرخ في 10-14م بموجب القانون رقم ل ومتمّ ، معدّ 2002فیفري 06، صادر في 08

.2014دیسمبر 31، صادر في 78ج ج، عدد ، ج ر2015سنة قانون المالیة ل

سبتمبر 04، صادر في 60عدد  ، یتعلّق بالمیاه، ج ر ج ج،2005أوت  04مؤرخ في 12-05قانون رقم -107

27، صادر في 4د ر ج ج، عد، ج 2008جانفي 23مؤرخ في  03- 08رقم م بموجب القانون ل ومتمّ ، معدّ 2005

.2009جویلیة 26، صادر في 44عدد  ، ج ر ج ج،2009جویلیة 22مؤرخ في 02-09والأمر رقم 2008، جانفي

، مرجع سابقالمتعلق بتطویر الإستثمار، 03-01معاملة الإستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم بن هلال ندیر،-108

  . 89ص 
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رخیص :التّ  –أ

"إجراء یمكّن الإدارة أو السّلطات العامة من ممارسة رقابة صارمة على رخیص : یقصد بالتّ 

بعض الأشطة التي تخضع لدراسة مدققة ومفصلة على أساسها تقبل الإدارة ممارستها 

، ومن النّشاطات التي تخضع لأسلوب التّرخیص نذكر على سبیل المثال 109"وإستغلالها 

.110الإستثمار في القطاع المصرفي 

الإعتماد : -ب     

الموافقة المسبقة التي یتحصل علیها من الإدارة، والتي بموجبها "یعرف الإعتماد على أنّه:

، إذا "أو ضریبي ممتازوإستفادتهم من نظام ماليیمكن للأشخاص تحقیق المشاریع الإقتصادیة 

عن السّلطة العمومیة المكلّفة بتطبیق قانون الإعتماد قرار إداري إنفرادي صادریمكن إعتبار

ومن بین 111الإستثمار، بحیث تتمتع هذه الأخیرة بالسّلطة التقدیریة في القبول أو الرفض 

.112القطاعات التي أخضعها المشرّع لنظام الإعتماد نجد قطاع التأمینات

.12بن یحي رزیقة، مرجع سابق، ص -109

، 52القرض، ج ر ج ج، عدد ، یتعلّق بالنّقد و 2003أوت  26ي مؤرخ ف11-03من الأمر رقم 83أنظر المادة -110

انون المالیة ، یتضمن ق2009جویلیة 22المؤرخ في 01-09م بالأمر رقمل ومتمّ ، معدّ 2003أوت  27صادر في 

أوت  26المؤرخ في  04-10رقم ، والأمر 2009جویلیة 26، صادر في 44ج ج، عدد ، ج ر2009التكمیلي لسنة 

، 2016دیسمبر 28المؤرخ في 14-16، والقانون رقم2010سبتمبر 1، صادر في 50، عدد ، ج ر ج ج2010

11المؤرخ في 10-17، والقانون رقم 2016دیسمبر 29، صادر في 77، عدد 2017یتضمن قانون المالیة لسنة 

.2017أكتوبر12فيدرصا،57عدد،، ج ر ج ج2017أكتوبر 

.12، ص ، مرجع سابق بن یحي رزیقة-111

مرجع سابق.، یتعلّق بالتأمینات، 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 204أنظر المادة -112
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الرّخصة : -ج 

صادر ترخیص لممارسة نشاط مقنّن كأنّه منحة للإستغلالتعرف الرّخصة على أنّها : "

شاطات یستلزم ممارستها الحصول على الرخصة مثل ممارسة ، هناك العدید من النّ 113"من الإدارة

.114نشاط  صناعة  الأدویة  وتوزیعها 

الفرع الثاني

مجالات النّشاطات المقننة

بالعودة إلى النّصوص التّشریعیة والتنّظیمیة التي تنظم  النّنشاطات المقنّنة  نلاحظ أنّ 

هذا المجال، هذا ما یجعل عملیة حصرها ووضعها في المشرّع الجزائري لم یضع قائمة مفصّلة ل

.115إطار قانوني موحد أمر في غایة الصعوبة

بمعاییر تحدید النّشاطات والمهن المقنّنة المتعلّق 40-97بصدور المرسوم التّنفیذي رقم 

بمعاییر خففّ من صعوبة تحدید هذه النّشاطات بحیث أتى الخاضعة للقید في السّجلّ التّجاري  

لنیل شهادة ، النّظام القانوني للإستثمار في مجال المواصلات السّلكیة واللاّسلكیة في الجزائر، مذكرةمشید سلیمة-113

.08، ص 2004الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیّة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

یتمّم المرسوم التّنفیذي ، یعدّل و 1993ماي 12مؤرخ في 114-93من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -114

، صادر في 32ج، عدد الصیدلانیة أو توزیعها، ج ر ج، یتعلّق برخص إستغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات 285- 92رقم 

.1993ماي 16

معاملة الإستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم للتفصیل أكثر حول خصائص النشاطات المقننة أنظر بن هلال ندیر،-

.92-86مرجع سابق، ص ص المتعلق بتطویر الإستثمار،01-03

ستیر، تخصص ، مذكرة لنیل شهادة الماجمار الأجنبي في القانون الجزائريبن شعلال محفوظ، الرّقابة على الإستث-115

، 2014العلوم  السیاسیة، جامعة عبد الرّحمان میرة، بجایة، ، كلیة الحقوق و الهیئات العمومیة والحوكمة، فرع القانون العام

  .  92ص 
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یخضع :"منه والتي تنص على3من خلالها یمكن تمییز النّشاط المقنّن عن غیره وذلك في المادة 

تصنیف النّشاط أو المهنة ضمن صنف النّشاطات أو المهن المقنّنة لوجود إنشغالات أو مصالح 

أساسیة تتطلب تأطیرا قانونیا وتقنیا خاصا .

كورة في الفقرة أعلاه مرتبطة أو ذات علاقة بالمجالات یجب أن تكون الإنشغالات والمصالح المذ

الآتیة:

النّظام العام،  -

أمن الممتلكات والأشخاص،-

حمایة الصّحّة العمومیة،-

حمایة الخلق والآداب، -

حمایة حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة،-

حمایة الثّروات الطّبیعیة والممتلكات العمومیة التي تكوّن الثّروة الوطنیّة،-

حمایة الإقتصاد الوطنيّ ".-

رغم أنّ هذا النّص حدد من جهة المجالات المرتبطة بالنّشاطات المقننة، لكن من جهة 

أخرى جاءت بصیغة عامة بحیث یمكن أن تؤدي إلى المساس بكل فروع النّشاط الإقتصادي 

الأستاذ بن إلى درجة أنّه لا یمكن تصّور نجاة أي مجال من هذا التحدید، وهو ما ذهب إلیه 

:ي یرىالذناجي شریف 
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« Cette énumération des domaines susceptibles d’accueillir en quelque sorte

une activité réglementée , par la généralité des termes qui la constitue , touche

en réalité l’ensemble des activités économique .» 116.

من خلال ما سبق نتوصل إلى أنّ المشرّع تعمّد في إستعمال الصیغة العامة، مما یسمح 

وعلیه نطالب المشرع الجزائري ،117بتدخل السلطة التنّفیذیة في كل مرّة بحجة النّشاط المقنّن

قلیل بضرورة إعداد قائمة یوضح من خلالها المجالات المرتبطة بالنشاطات المقننة للتخفیف ولو بال

تحدید المتعلّق بمعاییر40-97من المرسوم التنفیذي رقم 3من العمومیة التي جاءت بها المادة 

النّشاطات والمهن المقنّنة الخاضعة للقید في السّجلّ التّجاري .

المطلب الثاني

حمایة البیئة

الطبیعیّة على حالتهاالصیانة اللاّزمة للعناصر المكوّنة لها لبقائها"تعني حمایة البیئة 

118"دون إحداث أي تغیّرات تشوّهها، من أجل تحقیق التّوازن البیئي وفقا لقانون الإتّزان البیئي

نظیمات المتعلّقة بحمایة ولهذا ربط المشرّع الجزائري إنجاز الإستثمارات بضرورة مراعاة الّتّشریع والتّ 

116 - BENNADJI Chérif, « La notion d’activités réglementées », Revue Idara, Volume 10,

n° 2, Alger, 2000, p.33.

  . 68ص  ،مرجع سابقعیبوط محند وعلي،-117

دراسة حالة ولایة بسكرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، رزاق أسماء، آلیات تمویل سیاسة حمایة البیئة في الجزائر:-118

.42، ص 2008الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التّسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، قسم العلوم 
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الهدف منها تجنب أسباب تلویث البیئة  الوضعیة أو 119وذلك بتكریسه لمجموعة من الآلیاتالبیئة

المستحدثة من طرف الإنسان . 

المتعلّق بترقیة الإستثمار كانت حمایة البیئة تدرج 12-93في ظّل المرسوم التّشریعي رقم 

منه، بحیث إكتفى المشرّع بذكر الأنشطة 3/1ضمن النّشاطات المقنّنة ویتجلى ذلك في المادة 

.120نّنة ولم یدرج عامل حمایة البیئةالمق

قانون منه وكذا ال4/1في المادة المتعلّق بتطویر الإستثمار 03-01بصدور الأمر رقم 

كرّس المشرّع حمایة البیئة كظابط مستقل منه3في المادة المتعلّق بترقیة الإستثمار   09-16رقم 

لذا،122وهذا ما یعدّ إمّا تكرارا أو تأكیدا على أهمیّة حمایة البیئة121إلى جانب النّشاطات المقنّنة

تتمثّل هذه الآلیات في:-119

مبدأ الحیطة الذي یعني : إتّخاذ جمیع التّدابیر والإحتیاطات اللاّزمة لمنع وقوع الأضرار الجسیمة التيّ یثور الشّك حول -

بإقامة نشاط ما على الرّغم من عدم وجود أدّلة علمیة أو یقین علمي یؤیّد هذا الشّك.إمكان وقوعها إذا ما رّخص 

ظر في هذا إجراء دراسة وموجز التأثیر على البیئة: الذي یهدف إلى تحدید المخاطر التيّ قد تتعرّض لها البیئة، أن-

عمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، طباش لیلة، إدراج البعد البیئي في مجال الصفقات ال: زرقاق لمیاء و الشأن

جامعة عبد الرّحمان لّیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع القانون العام للأعمال، تخصص قانون إقتصادي وقانون أعمال، ك

.59-45، ص ص 2015میرة، بجایة، 

راءات منع ومكافحة التلوّث التي تقررها السّلطات مبدأ الملوّث الدافع: الذي یعني تحمّل الملوّث التكالیف المتعلّقة بإج-

أنظر في هذا الشأن : أسیاخ سمیر، دور الجماعات الإقلیمیة في حمایة البیئة تظلّ البیئة في حالة مقبلولة . العمومیة لكي

ة الحقوق والعلوم في الجزائر، أطروحة مقدّمة لنیل شهادة الدكتوراه، فرع الحقوق، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلّی

.162-142، ص ص 2016السیاسیة، جامعة عبد الرّحمان میرة، بجایة، 

بترقیة الإستثمار، ، یتعلّق1993أكتوبر 05مؤرخ في 12-93من المرسوم التّشریعي رقم 3/1أنظرالمادة -120

.مرجع سابق

بتطویر الإستثمار، مرجع سابق. تعلّق، ی2001أوت  20مؤرخ  في 03-01من الأمر رقم 4/1أنظر المادة -121

.یتعلّق بترقیة الإستثمار، مرجع سابق 2016وت أ 03مؤرخ في 09-16من القانون رقم 3المادة و 

.92بن شعلال محفوظ، مرجع سابق، ص -122
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الآلیات إحدى وبعدها نذكر(الفرع الأول )سنتطرق إلى إدراج البعد البیئي في إنجاز الإستثمارات 

المكرّسة في التّشریع الجزائري في مجال حمایة البیئة والمتمثلة في دراسة وموجزالتأثیر على البیئة 

.رع الثاني ) ( الف

الفرع الأول

إدراج  البعد البیئي في إنجاز الإستثمارات

قیّدت تواصل بالتّنمیة على حساب البیئةنظرا للأضرار التي مسّت بالبیئة نتیجة الإهتمام الم

وهذا القید یعدّ نتیجة حتمیة للأوضاع التيّ لحقت البیئة یة الإستثمار بشرط حمایة البیئةالجزائر حرّ 

.123في الجزائر من إستنزاف الموارد الطبیعیة وزیادة في معدلات التّلوث

بدأت الجزائر تأخذ بعین 124المتعلّق بحمایة البیئة03-83قانون رقم البعد صدور 

ویتجلى ذلك من خلال تكریس مبدأ حمایة البیئة البیئي في كل السیاسات التّنمویةالإعتبار البعد 

في مجال الإستثمار وكذا في قوانین خاصة ذات صلة بالإستثمار ونذكر منها : مجال المناجم 

یجب :"على ما یلي 125المتعلّق بقانون المناجم 10-01من قانون رقم 149حیث تنص المادة 

المزمع القیام به أثیر النّشاط المنجيعلى كل طالب سند منجمي أن یرفق طلبه بالدراسة مدى ت

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص الهیئات ،مكانة مبدأ حریة الإستثمار في القانون الجزائريبوریحان مراد، -123

  . 84ص  ،2015العمومیة والحوكمة، فرع القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

فیفري 08، صادر في 06، یتعلّق بحمایة البیئة، ج ر ج ج، عدد 1983فیفري 05مؤرخ في 03-83قانون رقم -124

  لغى)م(.1983

24، صادر في 35، یتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج، عدد 2001جویلیة 03مؤرخ في 10-01قانون رقم -125

07، صادر في 03، ج ر ج ج، عدد 2007مارس 1مؤرخ في  02-07ر رقم م بموجب الأممتمّ ل و ، معدّ 2001جویلیة 

، یتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج، عدد 2014یفري ف 24مؤرخ في 05-14(ملغى بموجب القانون رقم 2007مارس 

.2014مارس 30، صادر في 18 (
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تخضع هذه الدراسة المنجزة من قبل مكتب دراسات مختص ومعتمد لموافقة ، على البیئة

"المصالح المختصة المعنیة.

شرط حمایة 126المتعلّق بالمحروقات07-05كذلك في مجال المحروقات أدرج في القانون رقم 

جیب خاصة للمقاییس والمعاییر على المتعاقد أن یست":منه التي تنص54البیئة وذلك في المادة 

ینص علیها التّنظیم في مجال : يالت

الأمن الصناعي -1

حمایة البیئة -2

التقنیة العملیة."-3

تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع رغم إدراجه البعد البیئي في قانون الإستثمار وفي قوانین 

خاصة ذات صلة بالإستثمار إلاّ أنّه لم  یحدد النّشاطات التي یكون الإستثمار فیها مؤثرا على 

ایة المتعلّق بحم10-03حال إلى غایة صدور القانون رقم هذا ال بقي الوضع على ، 127البیئة

البیئة في إطار التنّمیة المستدامة، وبهذا یكون المشرّع قد وفّق بین التنّمیة المستدامة وحمایة البیئة 

التي تتطلب تلبیة إحتیاجات الأجیال الحاضرة دون المساومة على قدرة الأجیال المستقبلیة في تلبیة 

جویلیة 19صادر في ، 50، یتعلّق بالمحروقات، ج ر ج ج، عدد 2005أفریل 28مؤرخ في 07-05قانون رقم -126

جویلیة 30، صادر في 48، ج ر ج ج، عدد 2006جویلیة 29المؤرخ في 10-06متمّم بالأمر رقم، معدّل و 2005

، والأمر 2013فیفري 24، صادر في 11عدد  ، ج ر ج ج،2013فیفري 20المؤرخ في  01-13م والقانون رق2006

، والقانون رقم 78ج ج، عدد ، ج ر2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30المؤرخ في  10-14رقم 

31، صادر في 72ج ج، عدد ، ج ر2016، یتضمن قانون المالیة لسنة2015سمبر دی30المؤرخ في 15-18

.2015دیسمبر 

.85بوریحان مراد، مرجع سابق، ص -127
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أ إندماجي من المبادئ  التي ، ومن جهة أخرى فإنّ التنّمیة المستدامة  تعتبر مبد128إحتیاجاتها 

.129یقوم علیها قانون البیئة

الفرع الثاني

دراسة و موجز الثأثیر على البیئة

كما تعتبر ثار السّلبیة للمشروع على البیئةإنّ دراسة التأّثیر على البیئة هي عملیة جرد للآ

دراسة أوّلیة یتم إعدادها قبل البدء في الأنشطة والمشاریع العامة أو الخاصة  وذلك بهدف تقدیر 

النتائج التي یمكن أن تسببها على البیئة، أمّا موجز التأّثیر فهوعبارة عن دراسة تأثیر موجزة أو 

.130تها لمقتضیات حمایة البیئةمصغّرة یحدّد بمقتضاها مدى إحترام المشروع أو المنشأة المراد إقام

ویكمن الفرق بین دراسة مدى التأثیر ودراسة موجز التأثیر في طبیعة الأشغال المتوقعة 

ودرجة خطورتها وتأثیرها على البیئة، فالمشاریع الأقل خطورة والتي تخضع لترخیص من رئیس 

.131مة من دراسة مدى التأثیرالمجلس الشّعبي البلدي تخضع لموجز التأثیر وهي دراسة أقل صرا

، یتعلّق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003جویلیة 19مؤرخ  في 10-03من قانون رقم 04أنظر المادة -128

.2003جویلیة 20، صادر في 43المستدامة،  ج ر ج ج، عدد 

.09، ص 2015مبادئ قانون البیئة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، سعیدان علي، أسس و -129

بن خالد سعدي، قانون المنشىآت المصنّفة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص -130

، ص 2012القانون العام للأعمال، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرّحمان میرة، بجایة، 

  . 11- 10ص 

، جامعة أبو بكر بلقاید، سالة دكتوراه، فرع القانون العاملحمایة البیئة في الجزائر، ر وناس یحي، الآلیات القانونیة -131

.185، ص 2007تلمسان، 
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أوّلا : مضمون دراسة و موجز التأثیر على البیئة 

إنّ مباشرة أيّ مشروع إستثماري یتطلب من صاحب المشروع إخضاعه بصفة مسبقة إلى مدى 

تأثیره على البیئة بهدف الكشف عن مخاطر العملیات الإستثماریة ومدى تأثیرها على الوضع 

.132ا الإجراء یعد ذو طابع وقائي وتقنيالبیئي، فهذ

دراسة مدى التأّثیر على البیئة لا تقتصر فقط على البحث عن كیفیة  للتّقلیل أو الحد من 

بل تتعداه إلى النّظر في النتائج الإیجابیة تملة لمشروع ما على الوسط البیئيالنتائج السّلبیة المح

جابیة وإقتراح تعدیلات على المشروع إن إقتضى الأمر في محاولة إیجاد طرق تكفل نتائج أكثر إی

.133ذلك

ق المتعلّ 10-03من القانون رقم 16حدّد المشرّع الجزائري مضمون دراسة التأثیر في المادة 

یحدد عن طریق التنظیم محتوى بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة والتي تنص على:" 

الأقل ما یأتي :دراسة التأثیر الذي یتضمن على 

عرض عن النشاط المزمع القیام به،-

وصف للحالة الأصلیة للموقع وبیئته اللذین قد یتأثران بالنشاط المزمع القیام به،-

بركان عبد الغاني، سیاسة الإستثمار وحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص تحوّلات -132

.89، ص 2010مولود معمري، تیزي وزو، الدولة، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة 

بن موهوب فوزي، إجراء دراسة مدى التّأثیر كآلیة لحمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون -133

.15، ص 2012العام للأعمال، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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وصف للتأثیر المحتمل على البیئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القیام به، -

والحلول البدیلة المقترحة،

المزمع القیام به على التراث الثقافي، وكذا تأثیراته على الظروف عرض عن أثار النّشاط-

الإقتصادیة، -الإجتماعیة 

عرض عن تدابیر التخفیف التي تسمح بالحد أو بإزالة، إذا أمكن بتعویض، الأثار المضرة -

بالبیئة والصحة، 

كما یحدد التنظیم ما یأتي :

أثیر،الشّروط التي یتم بموجبها نشر دراسة التّ -

محتوى موجز التأّثیر،-

قائمة الأشغال التي،  بسبب أهمیة تأثیرها على البیئة،  تخضع لإجراءات دراسة التأّثیر، -

قائمة الأشغال التي، بسبب ضعف تأثیرها على البیئة، تخضع لإجراءات دراسة التأثیر."-

أعلاه ذكرت على سبیل المثال وترك أمر التفّصیل فیها 16إنّ البیانات التي وردت في المادة 

یحدد مجال تطبیق  الذي  145- 07للتّنظیم، هذا الأخیر صدر بموجب المرسوم التّنفیذي رقم 

منه على6والذي نص في المادةومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة موجز التأّثیرعلى البیئة

تقدیم صاحب المشروع لقبه وشركته وخبرته المحتملة في مجال المشروع بیانات أخرى تتمثل في

المزمع إنشاؤه في المجالات الأخرى، تقدیم مكتب                                                                                 
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راسات، تحدید منطقة الدراسة، الوصف الدقیق لمختلف مراحل المشروع لاسیما البناء الدّ 

والإستغلال وما بعد الإستغلال، تحدید أصناف وكمیات الرّواسب والإنبعاثات والأضرار التي تتولد 

خلال مختلف مراحل إنجاز المشروع وإستغلاله، الآثار المتراكمة التي یمكن أن تتولد خلال 

مراحل المشروع، مخطط تسییر البیئة الذي یعتبر برنامج متابعة تدابیر التّحقیق أو مختلف 

التّعویض من المستغل، الآثار المالیة الممنوحة لتنفیذ التّدابیر الموصى بها، كل عمل أو معلومة 

قدمتها مكاتب الدراسات لتدعیم أو تأسیس محتوى دراسة أو موجز التأّثیر. 

دراسة و موجز التأّثیر على البیئة ثانیا : مجال تطبیق 

لقد أورد المشرّع المشاریع التيّ تعدّ بمثابة نشاطات تؤثر على البیئة وبالتالي تستلزم الخضوع 

ق بحمایة المتعلّ 10-03من القانون رقم 15لدراسة أو لموجز التأّثیر على البیئة وذلك في المادة 

تخضع مسبقا وحسب الحالة، لدراسة :"ي تنص على ما یلي البیئة في إطار التنمیة المستدامة  الت

التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة مشاریع التنمیة والهیاكل والمنشآت الثابتة والمصانع 

والأعمال الفنیة الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهیئة، التي تؤثر بصفة مباشرة وغیر 

لاسیما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبیعیة مباشرة فورا أو لاحقا، على البیئة،

المعیشة .ر ونوعیةوالتوازنات الإیكولوجیة وكذلك على إط

تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم. "

19من نفس القانون المنشآت المصنّفة المنصوص علیها في المادة 21أضافت المادة 

"والتي تنص على:البیئة قبل تسلم رخصة إستغلالهاالتي تخضع لدراسة أو لموجز التأّثیر على

أعلاه، تقدیم دراسة التأثیر أو موجز 19یسبق تسلیم الرخصة المنصوص علیها في المادة 
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فنظام الرخصة هو الوسیلة التي من خلالها  یتم التّحكم في مستعملي النّشاطات .."، .التأثیر

.134الخطرة ومراقبتها

یحدد مجال  الذي  145-07إلى جانب المجالات المذكورة سالفا نجد المرسوم التنفیذي رقم 

على البیئةتطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة موجز التأّثیر

في الملحقین الأوّل والثاّني لإجراء دراسة   والواردة فیه منه المشاریع المذكورة3أخضع في المادة 

:"... تخضع المشاریع المحددة في الملحق لهذا  ىالتأّثیر ولموجز التأّثیر بحیث تنص عل

.التأثیر "المرسوم إلى دراسة أو موجز

ما یمكن ملاحظته هو أنّ المشرّع حدد المشاریع الخاضعة لدراسة التأّثیر وحدها في الملحق رقم 

.2وحدد قائمة المشاریع الخاضعة لموجز التأّثیر في الملحق رقم 1

المتبعة في فحص دراسات و موجزات التأثیرثالثا :الإجراءات 

ة إعداد دراسات وموجزات التأّثیر على البیئة لمكاتب الدراسات أوكل المشرّع الجزائري مهمّ 

ومكاتب خبرات، ومكاتب إستشارات معتمدة من الوزارات المكلّفة بالبیئة بناءا على طلب من 

.135صاحب المشروع  وعلى نفقته الخاصة 

تقوم على إثرها المصالح المكلّفة و   نسخ10الوالي المختص إقلیمیا في ع الدّراسة لدى تود

بالبیئة المختصّة إقلیمیا بتكلیف من الوالي بفحص محتوى الدّراسة أو موجز التأّثیر وإذا ما رأت 

الكمیاویة في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر،  ة من التلوث بالمواد الإشعاعیة و یدان علي، حمایة البیئسع-134

.280، ص 2008

، یتعلّق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003جویلیة 19مؤرخ في 10-03من القانون رقم 22أنظر المادة -135

المستدامة، مرجع سابق .
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وجود نقص في المعلومات بإمكانها مطالبة صاحب المشروع بتقدیم كل معلومة أو دراسة تكمیلیة

لازمة وذلك في أجل شهر واحد .

فتح بعد الإنتهاء من الفحص الأولي بقبول دراسة أو موجز التأثیر یعلن الوالي بموجب قرار

تحقیق عمومي وهذا قصد دعوة الغیر أو كل شخص طبیعي أو معنوي لإبداء رأیهم في المشروع 

م إعلام الجمهور بالقرار المتضمن فتح المزمع إنجازه وفي الآثار المتوقعة على البیئة، ویجب أن یت

المعنیة، وفي أماكن موقع المشروعالتحقیق العمومي عن طریق التعلیق في مقر الولایة والبلدیات 

موضوع التحقیق العمومي بالتفّصیل والذي یحدّد ، شر في یومیتین وطنیتینوكذلك  عن طریق النّ 

ومدّة التحقیق یجب أن لا تتجاوز شهرا واحد إبتداءا من تاریخ التعلیق، الأوقات والأماكن التي 

.136یمكن للجمهور أن یبدي ملاحظاته فیها على سجل مرقم ومؤشر علیه مفتوح لهذا الغرض 

ظ محقّق مهمته السّهر على إحترام یقوم الوالي في إطار التّحقیق العمومي بتعیین محاف

یحدد مجال تطبیق  الذي  145- 07من المرسوم التنّفیذي رقم 10التّعلیمات المحدّدة في المادة 

ى دراسة موجز التأّثیرعلى البیئةومحتوى وكیفیات المصادقة عل

في مجال تعلیق ونشر القرار المتضمّن فتح التّحقیق العمومي وكذلك سجل جمع الآراء، كما یقوم 

كذلك بإجراء كل التّحقیقات أو جمع المعلومات التّكمیلیة الرّامیة إلى توضیح العواقب المحتملة 

للمشروع على البیئة.

، یحدد مجال تطبیق 2007ماي 11مؤرخ في 145-07من المرسوم التنفیذي رقم  10إلى  07أنظر المواد من -136

ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة موجز التّأثیر على البیئة،  مرجع سابق .
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ر یقوم المحافظ المحقّق بتحریر محضر یحتوي على تفاصیل تحقیقاته والمعلومات في الأخی

التكمیلیة التي جمعها، ثمّ یرسلها إلى الوالي الذي بدوره یحرّر نسخة من مختلف الأراء المحصّل 

علیها وعند الإقتضاء إستنتاجات المحافظ المحقّق ویدعو صاحب المشروع في آجال معقولة لتقدیم 

.137وابیة مذكرة ج

رابعا : المصادقة على دراسة و موجز التاثیر

عند نهایة التّحقیق العمومي یرسل ملف دراسة أو موجزات التأّثیر الذي یتضمن أراء المصالح 

التقنیة ونتائج التّحقیق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ المحقّق والمذكرة الجوابیة لصاحب المشروع 

سب الحالة إلى الوزیر المكلّف بالبیئة بالنسبة لدراسة التأّثیر أو المصالح عن الأراء الصادرة ح

المكلّفة بالبیئة المختصّة إقلیمیا  بالنسبة لموجز التأّثیر الذین یقومون بفحص  دراسات  أو موجز 

التأّثیر والوثائق المرفقة وبإمكانهم الإتصال بالقطاعات المعنیة والإستعانة بكل خبرة.

من تاریخ إقفال أشهر إبتداءا 4أثیرأن لا تتجاوز مدّة فحص الدراسة أو موجز التّ یجب 

الوالي فیوافق على أمّا ،ویوافق الوزیر المكلّف بالبیئة على دراسة مدى التأّثیرالتّحقیق العمومي

اللّجوء مبررا یمكنهم أما إذا لم یوافقا على الدراسة أو الموجز فیجب أن یكون رفضم موجز التأّثیر

یرسل ملف الموافقة أو الرفض إلى الوالي المختص إقلیمیا لیبلغه لصاحب و   إلى القضاء

مجال تطبیق ، یحدد2007ماي 11مؤرخ في 145-07من المرسوم التنفیذي رقم  15إلى  12المواد من أنظر -137

ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة موجز التّأثیر على البیئة،  مرجع سابق .
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وإستبعد فكرة لصّریح إمّا بالقبول أو بالرّفضالملاحظ أنّ المشرّع ألزم الإدارة بالرّد او  138المشروع

وذلك لأنّها تمسّ بجانب حسّاس وهو صحّة المواطن والبیئة.سكوت الإدارة

أصبح موضوع حمایة البیئة ضرورة تفرض نفسها في التّعاملات الإقتصادیة والتّجاریة 

والعلاقات الدّولیة والإهتمام بها یعدّ من أهم المقاییس لتقییم حضارة الدول، لذلك فدراسة التأّثیر 

مة إجراءاتها وموجز التأّثیر تعدّان وسیلة ضروریّة في یدّ هیئات الضّبط للمحافظة على البیئة وسلا

.139بخصوص منح  أو رفض التّرخیص للمشروعات والأنشطة الصّناعیة المختلفة  

، یحدد مجال تطبیق 2007ماي 11مؤرخ في 145-07من المرسوم التنفیذي رقم  19إلى  16لمواد من أنظر ا-138

.ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة موجز التّأثیر على البیئة،  مرجع سابق 

غریبي محمد، الضبط البیئي في الجزائر، مذكر لنیل شهادة الماجستیر، فرع الدولة  والمؤسسات العمومیة، كلیة -139

.99، ص 2014، 1الحقوق، جامعة الجزائر

ستثمار أنظر:ل إدراج البعد البیئي في مجال الإللتفصیل أكثر حو -

مرجع سابق، ص المتعلق بتطویر الإستثمار، 03-01معاملة الإستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم بن هلال ندیر، -

  .155-117ص 
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المبحث الثاني

التّرخیص كآلیة لضبط النّشاطات المستثناة من مبدأ حریة الإستثمار 

فرض المشرّع على كل من یرید الإستثمار في النّشاطات المقننّة وممارستها ضرورة 

الذي كرّس إنسحاب 1989الحصول على التّرخیص وهو ما تبناه المشرّع  بعد صدور دستور 

:الأستاذ زوایمیة رشیدالدولة من الحقل الإقتصادي وهو ما أشار  إلیه 

« La création d’autorités de régulation indépendante en Algérie doit être

datée : elle a été consécutive a l’adoption de la Constitution de 1989 qui

consacre le retrait de l’Etat de la sphère économique et l’avènement de

l’économie de marché »140

یعدّ الترخیص عملا من الأعمال القانونیة وهو من أكثر الوسائل الإداریة فعالیة في التّحكم ورقابة 

( المطلب صادرة عن الجهات المختصّة المؤهلة141النّشاط الفردي فهو بمثابة موافقة مسبقة 

بهدف حمایة الصّحة والأمن العام وكذا البیئة، ویمنح التّرخیص بتوفّر مجموعة من الشّروط الأول)

.(المطلب الثاني)

140 - ZOUAIMIA Rachid , Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de

la gouvernance, Edition Belkeise, Alger , 2013, p 07 .

بجقلال مهني وبلقاید سهام، الرّخص الإداریة في مجال حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم القانون -141

.06، ص 2016العام، فرع قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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المطلب الأول 

الجهات المختصّة بمنح التّرخیص 

نصوص قانونیة تتولى تنظیم مختلف الدولالجزائري على غرار تشریعات یتضمن التّشریع 

، إذ یعود 142حیث تخضع هذه النّشاطات لرقابة إداریة خاصة  ةاطات المقننّ وحمایة النّش

وفي  (الفرع الأول)الإختصاص بمنح التّرخیص في بعض القطاعات للسّلطات الإداریة التّقلیدیة 

.(الفرع الثاني)قطاعات أخرى للسلطات الإداریة المستقلة 

الفرع الأول 

منح التّرخیص من طرف السلطات الإداریة التّقلیدیة 

بعد الإصلاحات الإقتصادیة التيّ عرفتها الجزائر ودخولها إقتصاد السّوق فتح المجال أمام 

المبادرة الخاصة، فتغیّر دور الدولة من مسیّرة إلى دولة ضامنة بإنسحابها من الممارسات 

طریق عن 143الإقتصادیة الهامة إلاّ أنّ هذا الإنسحاب یعدّ نسبیا، إذ بقیت تتدخل لضمان السوق 

، التّرخیص (أولا)منح التّراخیص  في العدید من القطاعات  منها  التّرخیص  في قطاع التأمینات 

(ثالثا).التّرخیص فیما یخص ممارسة نشاط الرأسمال الإستثماري و (ثانیا)في القطاع الصیدلاني 

مار في النشاطات المقننّة على ضوء قانون ترقیة الإستثمار الجدید، مذكرة بن هلال نوال وبن سعدي فایزة، الإستث-142

لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.31، ص 2017

الملتقى الوطني حول السّلطات الإداریة أعمال ولد رابح صافیة، " مفهوم السّلطات الإداریة في الجزائر "، أإقلولي /  -   143

.02، ص 2012نوفمبر 14-13، قالمة، 1945ماي 8المستقلّة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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أوّلا : التّرخیص في قطاع التأمینات

تدعى بلجنة الإشراف على2006قطاع التأمینات عرف إنشاء سلطة إداریة في سنة 

التي تعدّل المادة 145المتعلّق بالتأمینات04-06من القانون رقم 26بموجب المادة 144لتأّمینات ا

تنشأ لجنة الإشراف على التأّمینات التي والتي تنص على :" 07-95من الأمر رقم 209

تتصرف كإدراة رقابة بواسطة الهیكل المكلّف بالتأمینات لدى وزارة التأّمینات 

تمارس رقابة الدولة على نشاط التأّمین وإعادة التأّمین من طرف لجنة الإشراف على التأّمینات 

المذكورة أعلاه ...". 

ة الإشراف على التأّمینات هي هیئة رقابة على نشاط التأّمین من خلال هذا المضمون فإنّ لجن

بموجب المادة 146في الجزائر حلّت محل الوزیر المكلّف بالمالیة الذي كان یمارس نفس المهام 

تمارس إدارة الرقابة مراقبة الدولة المتعلّق بالتأمینات التي تنص على:" 07-95من الأمر209

لا یعني أنّها لیست سلطة إداریة حیث یرى الاستاذ زوایمیة إستعمال مصطلح اللّجنة بدلا من سلطة إداریة مستقلة-144

Laرشید أنّ هذه اللّجنة سلطة في حد ذاتها " commission est d’abord une autorité":أنظر في هذا الشأن

-ZOUAIMIA Rachid , « Le statut juridique de la commission de supervision des assurance »

, Revue Idara , n° 01 , Alger , 2006 , p 11 .

مرجع سابق، ص المتعلق بتطویر الإستثمار، 03-01معاملة الإستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم بن هلال ندیر، -

96.

، یتعلّق بالتّأمینات، ج ر ج ج، 07-95یتمّم الأمر رقم ، یعدّل و 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06قانون رقم -145

.2006مارس  12في ، صادر 15عدد 

إرزیل الكاهنة، "دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین "، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات -146

الضبط المستقلّة في المجال الإقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

.106، ص 2007ماي 23-24
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رة الرقابة، الوزیر المكلّف بالمالیة الذي یتصرّف بواسطة الهیكل لنشاط التأّمین...ویقصد بإدا

المكلّف بالتأّمینات ".

لجنة الإشراف على التأّمینات هي التي تؤدي الوظیفة الرّقابیة بحیث تشرف على تنظیم ورقابة 

، إلاّ أنّ إختصاص منح التّرخیص للإستثمار 147نشاط التأّمین بدلا من السلطة التّنفیذیة من جهة 

في قطاع التأّمینات بقي في ید الوزیر المكلّف بالمالیة وهو ما یفهم بصریح العبارة من خلال المادة 

لا یمكن لشركات التأّمین المتعلّق بالتأمینات والتي تنص على:" 07-95من الأمر رقم 204

 بعد الحصول على إعتماد من الوزیر المكلّف بالمالیة و/أو إعادة التأّمین أن تمارس نشاطها إلاّ 

أدناه.". 218بناءا على الشّروط المحددة في المادة 

یتّضح مما سبق أن تحریر قطاع التأّمین یعدّ نسبیّا فقط لكونة مقیّد بمجموعة من الشّروط  

.148والإجراءات المعقّدة

رخیص في القطاع الصیدلانيتّ ثانیا : ال

إشترط المشرّع الجزائري على كل مستثمر یوّد الإستثمار في إنتاج وتوزیع المنتوجات  

دویة إلى الصیدلانیة  حصوله على ترخیص مسبق، إذ یعود إختصاص منح ترخیص إنتاج الأ

أمّا توزیع الأدویة فیعود إختصاص منح التّرخیص إلى والي المنطقة التي الوزیر المكلّف بالصحة

وتمنح  هذه التّراخیص بعد الحصول على رأي ئرة إختصاصها المشروع الإستثماريفي دایقع 

-   . 106ص ، رجع سابقم،إرزیل الكاهنة147

مرجع سابق، المتعلق بتطویر الإستثمار، 03-01معاملة الإستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم بن هلال ندیر، -148

  .  95ص 
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من 02، وهذا ما أكدته المادة 149موافق من لجنة مركزیة تنصّب لدى الوزیر المكلّف بالصحة 

المتعلّق برخص إستغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصیدلانیة أو 114-93المرسوم التّنفیذي رقم  

یخضع فتح مؤسسة لإنتاج و/أو توزیع منتجات صیدلانیة والتي نصت على أنّه:" توزیعها 

وإستغلالها لترخیص مسبق من:

الوزیر المكلّف بالصّحة، في حالة مؤسسة الإنتاج -

والي المنطقة التي تقام فیها المؤسسة، في حالة مؤسسة للتوزیع وتمنح هذه الرّخصة بعد -

."مركزیة تنصّب لدى الوزیر المكلّف بالصّحةالحصول على رأي موافق من لجنة 

إضافة إلى ما سبق یجب على المعني بالأمر إرسال طلب الحصول على التّرخیص للإدارة 

المعنیة وأن یبین فیه كل المعلومات الضّروریة مثل: إسم المدیر التقني، عنوان المؤسسة 

كما یجب أن یكون ، الصیدلانیة،  عددالمستخدمین،  قائمة تجهیزات الإنتاج والمراقبة المقررة...

طلب مرفقا بوثائق الإثبات خاصة نسخة من القانون الأساسي للمؤسسات الصیدلانیة  والمخطط ال

.150الإجمالي لها

یلتزم المستثمر للحصول على هذه التّراخیص بتقدیم طلب للإدارة المختصّة وفقا لإحدى هذه 

  الطرق :

مرجع سایق،،المتعلق بتطویر الإستثمار03-01معاملة الإستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم ،بن هلال ندیر،-149

  . 96ص 

فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التّجاري الجزائري: الأعمال التّجاریة، التّاجر، الحرفي، الأنشطة التّجاریة -150

.243، ص 2003، وهران ، إبن خلدون،4التّجاري، ط المنظّمة، السّجل
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إمّا أن یقدم طلبه للإدارة المعنیة مباشرة .-

لى ممثل الإدارة المعنیة على مستوى الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار الذي یقوم إمّا أن یقدمه إ-

بإحالته إلى الإدارة المعنیة، لكن في حالة ما إذا كانت الإدارة المعنیة غیر ممثلة في الوكالة 

الوطنیة لتطویر الإستثمار یقدم الطلب إلى الممثلین المحلیین للوكالة الذي یقوم بإحالة الملف 

.151لحساب الإدارة المعنیة

للوكالة الوطنیة للموارد الصیدلانیة"تجدر الإشارة أنّه رغم إستحداث المشرّع الجزائري

وتكییفها بصریح العبارة على أنّها سلطة إداریة مستقلة تتمتع "الطب البشريالمستعملة في

المتعلّق 13-08من القانون رقم  07بالشّخصیة المعنویة والإستقلال المالي وذلك في المادة 

، إلاّ أنّ إختصاص منح التّراخیص لا یزال في یدّ السلطات الإداریة التّقلیدیة 152بحمایة الصحة

وقد یكون السبب في ذلك هو رغبة بالصّحة والوالي المختص إقلیمیّاف ممثّلة في الوزیر المكلّ 

.153وتوزیع الأدویة حفاظا على صحة المستهلك المشرّع في فرض رقابة على قطاع إنتاج 

التّرخیص فیما یخص ممارسة نشاط الرأسمال الإستثماريثالثا : 

ق بشركة الرأسمال المتعلّ 11-06تهدف شركة الرأسمال الإستثماري طبقا للقانون رقم 

وفي كل عملیة تتمثّل في تقدیم حصص من الأموال المشاركة في رأسمال الشركة الإستثماري إلى

.257أوبایة ملیكة، "مكانة حریة الإستثمار في القانون الجزائري"، مرجع سابق، ص -151

، 1985فري فی16مؤرخ في 05-85یتمّم القانون رقم ، یعدّل و 2008جویلیة 20مؤرخ في 13-08قانون رقم -152

  . 2008أوت  24، صادر في 44ترقیتها، ج ر ج ج، عدد یتعلّق بحمایة الصحة و 

مرجع سابق، ستثمار، المتعلق بتطویر الإ03-01معاملة الإستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم بن هلال ندیر، -153

    .97ص 
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154الخاصة أو شبه خاصة لمؤسسات في طور التأّسیس أو النّمو أو التّحویل أو الخوصصة 

وتأخذ شركات الرّأسمال الإستثماري شكل شركة مساهمة، كما تحوز على مستثمرون عمومیون أو 

خواص سواءا كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین.

أخضع المشرّع ممارسة نشاط شركة الرّأسمال الإستثماري لضرورة الحصول على رخصة مسبقة 

نظیم عملیات البورصة ومراقبتها وبنك الجزائر من الوزیر المكلّف بالمالیة بعد إستشارة لجنة ت

ویودع مؤسسو شركة الرأسمال الإستثماري طلب الرّخصة لدى الوزیر المكلّف بالمالیة.

وفي حالة رفض یوم إبتداءا من تاریخ إیداع الطلب 60تسلّم رخصة الممارسة في أجل أقصاه 

یوم 30الطلب في أجل أقصاه منح الرّخصة یجب أن یكون الرّفض مبرر ویبلغ إلى صاحب 

.155إبتداءا من تاریخ إنتهاء أجل تسلیم الرّخصة لتمكینهم من اللّجوء للقضاء

یتبین من خلال ما سبق أنّ السّلطة العامة تحاول الإحتفاظ بسلطة الرّقابة في تنظیم بعض 

الإستراتیجیة من النّشاطات المقنّنة ویعود ذلك لحساسیة هذه القطاعات من جهة ونظرا لأهمیتها 

.156جهة أخرى وهذا من خلال منحها للتّراخیص

مرجع شركة الرأسمال الإستثماري، ، یتعلّق ب2006جوان 24مؤرخ في 11-06من القانون رقم 02أنظر المادة -154

سابق.

رجع نفسه.الم،14و 10، 9، 7أنظر المواد -155

الملتقى الوطني حول سلطة أعمال أوبایة ملیكة، " إختصاص منح الإعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة "، -156

الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

.198، ص 2007ماي 23-24
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الفرع الثاني 

منح التّرخیص من طرف السلطات الإداریة المستقلة

تمّ التّفكیر في إیجاد أسالیب جدیدة لضبط النّشاط الإقتصادي بعد الفشل الذي عرفته 

الأسالیب التقّلیدیة التي كانت تنتهجها الدولة في تنظیم القطاع الإقتصادي، فقامت بإستحداث 

وهي هیئات وطنیة لا تخضع لا للسلطة الرّئاسیة ولا للوصایة 157الهیئات الإداریة المستقلّة 

.158الإداریة  وهذا لا یتعارض مع تبعیتها للدولة لأنّها تعمل بإسم ولحساب الدولة 

وأسند لها عدة 159السّلطات الإداریة المستقلّة ظهرت في الجزائر عن طریق ظاهرة التّقلید 

مهام من بینها سلطة منح التّراخیص في عدة قطاعات نذكر من بینها: قطاع البرید والمواصلات 

(ثالثا).، قطاع الكهرباء والغاز (ثانیا)، القطاع البورصي (أولا)یة واللاسلكیة السلك

أوّلا : قطاع البرید والمواصلات السّلكیة واللاّسلكیة

لذلك تمّ 160یعرف قطاع البرید والمواصلات السلكیة واللاّسلكیة تطورا متواصلا یوما عن یوم

یة واللاّسلكیة وكیّفها المشرّع على أنّها سلطة ضبط إنشاء سلطة ضبط البرید والمواصلات السّلك

مجلّة الإجتهاد ین،" المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلّة: مآل مبدأ الفصل بین السّلطات "، عیساوي عز الدّ -157

.204، ص 2004، 04، عدد القضائي

بن زیطة عبد الهادي،" نطاق إختصاص السلطات الإداریة المستقلة في القانون الجزائري: دراسة حالة لجنة تنظیم -158

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال أعمال ضبط البرید والمواصلات"، عملیات البورصة وسلطة 

، ص 2007ماي، 24-23الإقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة یومي 

167.

159 - ZOUAIMIA Rachid , Les Autorités administratives indépendantes et la régulation

économique en Algérie , Edition Houma , Alger , 2005 , p 17.
منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النّشاط الإقتصادي في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، قسم الحقوق، -160

.324-323، ص ص 2016قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، تخصص
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مستقلّة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي ویكون مقرها بالجزائر العاصمة، كما تخضع 

إضافة لما سبق تتمتّع كذلك سلطة ضبط ، 161للمراقبة المالیة للدولة طبقا للتّشریع المعمول به 

قرارات فردیة لممارسة بعض النّشاطات واللاّسلكیة بسلطة إصدارلسّلكیة البرید والمواصلات ا

كما خوّل لها القانون مجموعة ،162الإقتصادیة وسلطة المراقبة وكذلك سلطة توقیع العقوبات 

مختلفة من الأنشطة المتمثلّة في منح رخص الإستغلال والتّراخیص للسماح للمتعاملین الدخول إلى 

.163السّوق

مار في سوق الإتّصالات یستوجب الحصول على الرّخصة التي تعدّ وسیلة ذات وعلیه للإستث

أهمیة حیث تمنح لكل شخص طبیعي أو معنوي یرسى علیه المزاد إثر إعلان المنافسة ویلتزم 

.164بإحترام الشّروط المحدّدة في دفتر الشّروط 

لعامة المتعلّقة بالبرید حدّد للقواعد االم03-2000من القانون رقم 28كما تنص المادة 

یمكن أن یأخذ نظام الإستغلال شكل رخصة أو "...على أنّه وبالمواصلات السّلكیة واللاّسلكیة 

.ترخیص... تخضع مصاریف المواصلات السّلكیة واللاّسلكیة لشرط الإعتماد"

، یحدّد القواعد العامة المتعلّقة 2000أوت  05مؤرخ في 03-2000من القانون رقم   11و 10أنظر المادتین -161

بالبرید و بالمواصلات السّلكیة و اللاّسلكیة، مرجع سابق .

سمیر، السلطات الإداریة المستقلّة الفاصلة في المواد الإقتصادیة  والمالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع  يحدر -162

.19، ص 2006قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التّجاریة، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

163 - ZOUAIMIA Rachid , Les Autorités de régulation indépendante face aux exigences de

la gouvernance, Op.cit, p 140 .

، یحدّد القواعد العامة المتعلّقة بالبرید 2000أوت  05مؤرخ في 03-2000من القانون رقم 32أنظر المادة -164

سابق .وبالمواصلات السّلكیة واللاّسلكیة، مرجع
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ضمن أنظمة ما یثیر إنتباهنا أنّه تمّ الإشارة إلى نظام الإعتماد في الفقرة الأخیرة ولم یدرج

الإستغلال علما أنّ نظام الإعتماد هو شرط لدخول المستثمر سوق الاتّصالات .

قطاع البورصةثانیا : 

ظهر القطاع البورصي بعد التّحوّلات الإقتصادیة التي عرفتها الجزائر وإنتهاجها للنّظام 

إقتصاد السوق وتمّ إستحداث لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة بموجب صدور المرسوم 

ا منه بإعتباره20، بحیث إكتفىت المادة 165المتعلّق ببورصة القیم المنقولة 10-93التّشریعي رقم 

ل المعدّ 04-03إلاّ بعد صدور القانون رقم ولم تبیّن الطبیعة القانونیة لهاسوق للقیم المنقولة 

12بمقتضى المادة 166المتعلّق ببورصة القیم المنقولة 10-93م للمرسوم التّشریعي رقم والمتمّ 

تي تنص على ما السّالفة الذكر التي حددت الطبیعة القانونیة للجنة، وال20منه المعدّلة للمادة 

تأسس سلطة ضبط مستقلّة لتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشّخصیة یلى:" 

".المعنویة والإستقلال المالي 

-93من المرسوم التّشریعي رقم 31كما  تتمتّع هذه اللّجنة بإختصاصات نصّت علیها المادة 

تقوم لجنة تنظیم عملیات البورصة ما یلي:" المتعلّق ببورصة القیم المنقولة حیث تنص على 10

ومراقبتها بتنظیم سیر السوق القیم المنقولة، بسن تقنیات لهم ما یأتي على الخصوص: 

، 34، یتعلّق ببورصة القیم المنقولة، ج ر ج ج، عدد 1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم  تشریعي رقم -165

03، ج ر ج ج، عدد 1996جانفي 10مؤرخ في 10-96م بالأمر رقم رقم ل ومتمّ ، معدّ 1993ماي 23صادر في 

19، صادر في 11، عدد ، ج ر ج ج2003فیفري 17مؤرخ في 04-03وبالقانون رقم ،1996ماي 27،صادر في 

).2003ماي 07، صادر في 32( إستدراك في ج ر ج ج، عدد ،2003فیفري 

المتعلّق ببورصة  10-93رقم  یتمّم المرسوم التّشریعي، یعدّل و 2003فیفري  17في  مؤرخ04-03قانون رقم -166

.2003فیفري19، صادر في 11ج ، عدد م المنقولة، ج ر ج القی
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رؤوس الأموال التي یمكن إستثمارها بعملیات البورصة، -

إعتماد الوسطاء بعملیة البورصة والقواعد المهنیة التي تطبق علیهم،-

الوسطاء،  ومحتواها و ضمانات التي تطبق علیها ..."نطاق مسؤولیة -

:زوایمیة رشیدلأستاذاوقد أشار إلى هذه الفكرة 

« La commission d’organisation et de surveillance des opération de

bourse bénéficie également d’un ensemble de compétence à

caractère normatif, elle dispose d’un pouvoir réglementaire général

qui s’étend au fonctionnement du marché boursier placé sous son

control comme elle est habilité à établir les normes de pratique

professionnelle qui s’impose tant aux intermédiaires en opérations

boursières qu’aux intervenants sur le marché. »167.

ث تعتبر یبح،على التأّشیرة بهدف إصدار الأسهمكما ألزم المشرّع الجزائري ضرورة الحصول 

ویتبیّن ذلك من القیم المنقولةا للوصول إلى سوق التأّشیرة كوسیلة تستعملها اللّجنة لممارسة رقابته

.168خلال تمعّن اللّجنة وتحققها من صحّة البیانات والمعلومات التي تحتویها المذكرة الإعلامیة 

167 - ZOUAIMIA Rachid , « Le pouvoir réglementaire des autorités administratives

indépendantes en Algérie» , Forum national sur les autorités administratives indépendante en

Algérie , le 13 - 14 novembre 2012 , p 06 .
راه، تخصص ، أطروحة لنیل شهادة الدكتو -دراسة مقارنة-تواتي نصیرة، ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري-168

.24، ص 2013العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون،  كلیة الحقوق و 
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ثالثا : قطاع الكهرباء والغاز

من النّشاطات المرفقیة التي تم تحریرها للخواص والهدف منه تزوید یعدّ قطاع الكهرباء والغاز

بالكهرباء والغاز مع إحترام المعاییر البیئیة  والتّقنیة  وضمان أحسن الشّروط التي التّراب الوطني 

.169تتعلّق بالأمن الجودة  والسّعر

حمایة لمبدأ المنافسة الحرّة وتكریسا لمبدأ الشّفافیة لسوق الكهرباء والغاز تمّ إنشاء لجنة ضبط 

المتعلّق بنقل الكهرباء والغاز عبر القنوات 01-02بموجب القانون رقم 170الكهرباء والغازقطاع 

" تفتح نشاطات إنتاج الكهرباء على المنافسة طبقامنه على ما یلي : 6حیث تنص المادة 

على  من القانون  السّالف الذكر10كما نصّت المادة "، للتّشریع المعمول به وأحكام هذا القانون

تسلم رخصة الإستغلال إسمیاّ لجنة الضبط لمستفید وحید، وهي غیر قابلة للتنازل:"ما یلي 

یفهم من خلال هذه المادة أنّ المستثمر الذي یوّد الإستثمار في هذا القطاع ملزم بطلب ..."، عنها 

رخصة إستغلال تمنح من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز.

بواسطة القنوات المتعلّق بالكهرباء وتوزیع الغاز01-02نون رقم  من القا45أضافت المادة 

تعدّ شبكة نقل الغاز الموجّه للسّوق الوطنیة إحتكارا طبیعیا ویتم تسییره من طرف مسیّر :"مایلي

وحید 

حول سلطات الضبط المستقلة في الملتقى الوطنيأعمال الغاز"، كریم، "لجنة ضبط قطاع الكهرباء و عسالي عبد ال-169

ماي 24-23المجال الإقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

.150، ص 2007

.150نزلیوي صلیحة، مرجع سابق، ص -170
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یستفید مسیّر شبكة نقل الغاز من رخصة إستغلال یسلّمها الوزیر المكلّف بالطاقة بعد أخذ رأي 

.".لجنة الضبط ، وتعتبر هذه الرّخصة غیر قابلة للتنازل عنها 

سّالفة الذكر أنّ نقل الغاز الموجّه للسوق الوطنیة لا یزال محتكرا من 45نستنتج من المادة 

تعدّ مؤسسة عمومیة، وأسند المشرّع سلطة منح  التّرخیص للوزیر المكلّف التي"سنلغاز"طرف 

.171بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة ضبط الكهرباء والغاز

الإداریة المستقلة سیؤدي حتما إلى تزاید عدد مع زیادة السّلطاتفي الأخیر یمكن القول أنّه 

النّشاطات المقنّنة وهذا ما یؤدي إلى التّوسیع من مجال تطبیق آلیة التّرخیص وبالتاّلي التقلیص 

.172" مبدأ حریة الإستثمار"من

المطلب الثاني 

شروط منح التّرخیص 

المختصّة بمنح التّرخیص توّصلنا بعد تفحص مختلف النّصوص القانونیة المتعلّقة بالجهات 

وشروط أخرى متعلّقة بالمشروع الإستثماري وفي حالة تخلّف إلى وجود شروط متعلّقة بالمستثمر

قرار برفض منح التّرخیص، لذا إرتأینا إلى تخصیص الجهات المختصةأحد الشروط تصدر

(الفرعبالمشروع الإستثماري فيقة والشروط المتعلّ (الفرع الأول)الشروط المتعلّقة بالمستثمر في 

.الثاني)

مرجع سابق، لق بتطویر الإستثمار،المتع03-01معاملة الإستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم بن هلال ندیر،-171

  . 101ص 

.259أوبایة ملیكة، " مكانة مبدأ حریة الإستثمار في القانون الجزائري"، مرجع سابق، ص -172
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الفرع  الأول

الشروط المتعلّقة بالمستثمر

وضع المشرّع الجزائري مجموعة من الشّروط الواجب توفرها في الأشخاص الرّاغبین في 

مباشرة النّشاط المراد الإستثمار فیه والتيّ تختلف من قطاع لآخر، وتختلف كذلك بین الأشخاص 

( ثانیا ).شخاص المعنویة والأ ( أولا)یة الطبیع

أوّلا : الشّروط الواجب توفرها في الأشخاص الطبیعیة 

لا یمنح التّرخیص بالإستثمار إلاّ إذا توفرت في الشخص الطبیعي مجموعة من الشروط 

)2()، النّزاهة 1، ومن بین هذه الشروط نجد على سبیل المثال ما یلي: الكفاءة المهنیة (القانونیة

.3الجنسیة الجزائریة (و  (

الكفاءة المهنیة :-1

تعتبر الكفاءة المهنیة من بین الشّروط الضّروریة التي یجب توفرها في الشّخص الطبیعي 

هذه القطاعات نذكر على سبیل المثال ما یلي:ومن بیناغب في الإستثمار في قطاع معیّنالرّ 

یجب على وسیط التأّمین أن تتوفّر فیه شرط الكفاءة المهنیة إذ یجب في مجال التأّمینات : -

علیه حیازة شهادة نهایة الدراسات الثاّنویة أو شهادة معادلة لها، وإثبات تجربة مهنیة في المجال 
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سنوات، ضف إلى ذلك یشترط إجراء التّدریب لدى شركة 10التقني الخاص بالتأّمین لا تقل مدتها

.173أو وسیط معتمد وكذلك النّجاح في الإمتحان المهني 

المتعلّق بالكهرباء ونقل الغاز 01-02بالرّجوع إلى القانون رقم في قطاع الكهرباء والغاز : -

مهنیة كمقاییس یعتمد علیها منه إشترطت التّجربة والمؤهلات ال82بواسطة القنوات نجد أنّ المادة 

.174لمنح التّرخیص

المتعلّق بالإعلام أنّه 05-12من القانون رقم 23تنصّ المادة في مجال الصّحافة المكتوبة :-

یجب أن تتوفر في المدیر مسؤول أي نشریة دوریة مجموعة من الشروط ومن بینها ما یتعلّق 

سنوات في مجال الإعلام بالنّسبة 10بالكفاءة، مثل التمتّع بشهادة جامعیة إضافة إلى خبرة 

سنوات خبرة في میدان التّخصص العلمي أو التقّني 05، أو للنشریات الدوریة للإعلام العام

.175بالنّسبة للنّشریة الدوریة المتخصصة 

المتعلّق بالنّشاط 04-14من القانون رقم 19ألزمت المادة في نشاط السمعي البصري:-

بخدمات الإتّصال السمعي السمعي البصري، أن یكون ضمن المساهمین في المؤسسات المتعلّقة 

.176البصري الموضوعاتیة  صحافیون محترفون وأشخاص مهنیون

، یحدّد شروط منح 1995أكتوبر 30مؤرخ في 340-95من المرسوم التّنفیذي رقم  19و 18أنظر المادتین -173

أكتوبر 31، صادر في 65والأهلیة المهنیة وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم، ج ر ج ج، عدد وسطاء التّأمین، الإعتماد 

1995.

وتوزبع الغاز بواسطة ، یتعلّق بالكهرباء2002فیفري 05مؤرخ في 01-02من القانون رقم 82أنظر المادة -174

القنوات، مرجع سابق.

، 02، یتعلّق بالإعلام، ج ر ج ج، عدد 2012جانفي 12مؤرخ في 05-12من القانون رقم 23أنظر المادة -175

.2012جانفي 15صادر في 

، یتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري، ج ر ج 2014فیفري 24مؤرخ في 04-14من القانون رقم 19أنظر المادة -176

.2014مارس 23صادر في 16ج، عدد 
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النّزاهة : -2

ألزم المشرّع الجزائري توفر مجموعة من الشّروط تتعلّق بالنّزاهة للحصول على ترخیص 

للإستثمار في بعض القطاعات ونذكر على سبیل المثال ما یلي: 

11-03من الأمر رقم 80المشرّع الجزائري بموجب المادة إستبعدفي قطاع المصرفي : -

المتعلّق بالنّقد والقرض كل من حكم علیهم بجنایة أو إختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو 

.إصدار شیك بدون رصید، الإفلاس ...إلخ من إنشاء بنك أو مؤسسة مالیة أو المساهمة

لذي یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة  ا 02-06من النّظام رقم 03كما أضافت المادة 

أنّ إجراء طلب التّرخیص لإنشاء بنك أو مؤسسة 177وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة 

مالیة أجنبیة یشمل على إعداد ملف یتضمّن مصدر الوسائل المالیة، نوعیة  وشرف المساهمین 

وضامنیهم المحتملین...إلخ...

نزاهة مدیر المتعلّق بالإعلام على05-12ألزم القانون رقم كتوبة: في مجال الصحافة الم-

تمتعه بالحقوق المدنیة  وأن لا یكون قد سلك سلوك معاد لثورة أوّل نوفمبر النّشریة الدّوریة و 

.178وهذا ضمانا لنزاهة الأخبار1954

مؤسسة مالیة وشروط  إقامة  فرع ، یحدّد شروط تأسیس بنك و 2006بر سبتم24مؤرخ في 02-06نظام رقم -177

.2006دیسمبر 02صادر في ، 77بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، ج ر ج ج، عدد 

.، یتعلّق بالإعلام، مرجع سابق2012جانفي 12مؤرخ في 05-12من القانون رقم 23أنظر المادة -178
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یجب على النّشریات  :"المتعلّق بالإعلام أنّه 05-12من القانون رقم 29كما نصت المادة 

وریة لتسییرها طبقا الدّوریة أن تصرّح وتبرر مصدر الأموال المكوّنة لرأسمالها والأموال الضّر 

م المعمول بهما ...".تنظیللتّشریع وال

السّالفة الذكر أنّ المشرّع ألّح على النّشریات أن تصرّح وتبرّر 29نلاحظ من خلال نص المادة 

مصدر الأموال المستثمرة، الأمر الذي سیسمح لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالتأكّد من أنّ 

ر الأموال المستثمرة مشروعة ولیست ناتجة عن عملیات تبییض الأموال أو أيّ معاملة أخرى غی

.179مشروعة 

المتعلّق بالنّشاط 04-14من القانون رقم 19نصت المادة في نشاط السّمعي البصري: -

على مجموعة من الشّروط التي یجب أن تتوفر في المتّرشحین المؤهلین 180السّمعي البصري

لتكوین مؤسسات متخصصة في نشاط  السمعي البصري مثل: التمتع بالحقوق المدنیة، لم یسبق 

وأن لا   ن یبرروا مصدر الأموال المستثمرةعلیهم بعقوبة مخلّة بالشرف أو النّظام العام، أالحكم

.1954یكون لهم سلوك معاد لثورة أوّل نوفمبر

الجنسیّة الجزائریة : -3

هناك بعض القطاعات التّي ألزم فیها المشرّع أن یكون المستثمر ذو جنسیة جزائریة مثل ما هو 

المتعلّق 04-14من القانون رقم 19الحال بالنّسبة لنشاط السّمعي البصري إذ ألزمت المادة 

مرجع سابق، المتعلق بتطویر الإستثمار، 03-01معاملة الإستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم بن هلال ندیر،-179

  . 105ص 

، یتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري، مرجع 2014فیفري 24مؤرخ في 04-14من القانون رقم 19أنظر المادة  -180

سابق .
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ا ، كما نجد هذ181بالنّشاط السّمعي البصري أن یثبت حیازة جمیع المساهمین للجنسیّة الجزائریة 

الشّرط في مجال الصّحافة المكتوبة حیث یشترط على المدیر مسؤول أیة نشریة دوریة أن یكون 

.182جزائري الجنسیة 

ثانیا : الشّروط الواجب توفرها في الأشخاص المعنویة

لیستفید الشخص المعنوي من التّرخیص المسبق یجب أن تتوفر فیه مجموعة من الشروط من 

یم مشاریع ، تقد)2(، تقریر حد أدنى من الرأسمال )1(بینها: إحترام الشّكل القانوني للمؤسسة 

.)4(القید في السّجل التجاري و  )3ساسیة (انین الأالقو 

إحترام الشّكل القانوني للمؤسسة :-1

بإختلاف القطاع المراد الإستثمار فیه یختلف الشّكل القانوني الذي یجب أن تأخذه المؤسسة من 

بین هذه القطاعات نذكر على سبیل المثال ما یلي :        

المتعلّق بالتأّمینات نجد أنّ شركة 07-95بالرّجوع إلى الأمر رقم في  قطاع التأمینات : -

أمین یجب أن تأخذ شكل شركة ذات أسهم، أمّا إذا كانت لا تهدف  إلى التاّمین و/أو إعادة التّ 

وهذا ما یبیّن أنّ شركة التأّمین مقیّدة في إتّخاذ 183تحقیق الربح یمكن أن تأخذ شكل تعاضدي

شكلها القانوني.

، یتعلّق بالنّشاط السّمعي البصري، مرجع سابق .2014فیفري 24مؤرخ في 04-14من القانون رقم ، 19المادة -181

، یتعلّق بالإعلام، مرجع سابق .2012جانفي 12مؤرخ في 05-12لقانون رقم من ا23أنظر المادة -182

، یتعلّق بالتّأمینات، مرجع سابق .1995جانفي 25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 215أنظر المادة -183
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تأخذ البنوك والمؤسسات المالیة شكل شركة مساهمة كما یمكن أن یأخذ في القطاع المصرفي :-

من قانون 83وهذا ما أكّدته المادة  والقرض شكل تعاضدي بعد دراسة تقام من مجلس النّقدالبنك 

یجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون النّقد والقرض التي تنص على:" 

الجزائري في شكل شركات مساهمة، ویدرس المجلس جدوى إتّخاذ بنك أو مؤسسة مالیة شكل 

تعاضدیة".

إنّ المشرّع الجزائري لم یعترف بصفة صریحة بالشّكل القانوني في قطاع السّمعي البصري: -

إلاّ أنّه أشار بصفة ضمنیة لمستثمرة في قطاع السّمعي البصريالذي یجب أن تأخذه المؤسسات ا

المتعلّق 04-14من القانون رقم 19على أنّها تأخذ شكل شركة مساهمة وذلك في نص المادة 

.184شاط السمعي البصري بالن

تقریر حد أدنى من رأسمال :-2

هناك بعض القطاعات تستدعي توفرها على رأسمال ضخم لذا قام المشرّع بتحدید حد أدنى من 

رأسمال یجب توفره في هذه القطاعات ومن أمثلة ذلك نجد :

مال البنوك المتعلّق بالحد الأدنى لرأس04-08بصدور نظام رقم في القطاع المصرفي : -

تم تحدید الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة 185والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر

لبصري، مرجع ، یتعلّق بالنّشاط السّمعي ا2014فیفري 24مؤرخ في 04-14من القانون رقم 19أنظر المادة  -184

سابق .

، یتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة 2008دیسمبر 23مؤرخ في 04-08نظام رقم -185

.2008دیسمبر 24، صادر في 72في الجزائر، ج ر ج ج، عدد 
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" یجب على البنوك والمؤسسات المالیة، :منه والتي جاءت على النّحو التاّلي 2وذلك في المادة 

ا، رأسمال محرّراالمؤسسة في شكل مساهمة خاضعة للقانون الجزائري، أن تمتلك عند تأسیسه

نقدا یساوي على الأقل : وكلیّا 

دج ) بالنّسبة للبنوك ...10.000.000.000عشرة ملاییر دینار (-أ

...بالنّسبة للمؤسسات المالیة دج)3.500.000.000ثلاثة ملاییر وخمسمائة دینار ( -ب

تقدیم مشاریع القوانین الاساسیة : -3

یقصد بذلك قیام الشّركة بمنح نسخة من القانون الأساسي للجهات المخوّلة بمنح التّرخیص وهذا 

ما إعتمده المشرّع في عدّة قطاعات من بینها نجد: 

للإستثمار وإستغلال نشاط الإتّصال السّلكي واللاّسلكي قطاع المواصلات السّلكیة واللاّسلكیة: -

الشّروط من بینها:لا بدّ من توّفر مجموعة من 

أن یتضمّن طلب الحصول على التّرخیص بإقامة خدمات الأنترنات وإستغلالها على نسخة من 

.186القانون الأساسي الذي یخوّل الشّخص المعنوي تقدیم هذه الخدمات 

یجب أن یتضمّن ملف التّرخیص بتأسیس بنك ومؤسسة مالیة وكذا في القطاع المصرفي: -

ع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة على مجموعة من العناصر من بینها : مشاریع التّرخیص بإقامة فر 

لقوانین الأساسیة إذا تعلّق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة، القوانین الأساسیة للبنك أو ا

.187للمؤسسة المالیة للمقر إذا تعلّق الأمر بفتح بنك أو فرع مؤسسة مالیة أجنبیة 

كیفیات إقامة یضبط شروط و ، 1998أوت  25ؤرخ في م257-98من المرسوم التذنفیذي رقم 05أنظر المادة -186

  .1998أوت  26، صادر في 63خدمات "أنترنات" وإستغلالها، ج ر ج ج، عدد 
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  ري :القید في السّجل التّجا-4

المشرّع الجزائري على كل شخص طبیعي أو معنوي یوّد مباشرة نشاط تجاري ضرورة إشترط

لدى المركز الوطني للسّجل التّجاري .188القید في السّجل التّجاري

أمّا فیما یخص النّشاطات المقنّنة تخضع للتّسجیل في السّجل التّجاري إضافة لضرورة الحصول 

ممارسة   المتعلّق بشروط08-04قانون رقم من04وهذا بموجب المادة على ترخیص أو إعتماد 

، ومن بین أمثلة النّشاطات المقنّنة الخاضعة للتّسجیل في السّجل التّجاري 189الأنشطة التّجاریة 

.190نجد الأنشطة المنجمیة، العملیات المصرفیة، مقاولات التأّمین 

، یحدّد شروط تأسیس بنك أو 2006سبتمبر 24مؤرخ في 02-06من النّظام رقم  03و 02أنظر المادتین -187

مؤسسة مالیة  وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، مرجع سابق.

من القانون التّجاري، 02لأعمال التجاریة نوعان: أعمال تجاریة بحسب الموضوع تم الإشارة إلیها في المادة ا -  188

من القانون التّجاري للتّفصیل أكثر أنظر : 03وأعمال تجاریة بحسب الشّكل تم الإشارة إلیها في المادة 

19، صادر في 101جاري، ج ر ج ج، عدد ، یتضمّن القانون التّ 1975سبتمبر 26مؤرخ في  59- 75قم أمر ر -

www.joradp.dz.منشور في الأمانة العامة للحكومة، متمّم، معدّل و 1975دیسمبر 

الجامعیة، دیوان المطبوعات اریة، التّاجر، المحل التّجاري، فضیل نادیة، القانون التّجاري الجزائري: الأعمال التّج-

.117، 66الجزائر، د س ن، ص ص 

مرجع سابق، ص ، المتعلق بتطویر الإستثمار03-01معاملة الإستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم بن هلال ندیر،-

110.

، 52، یتعلّق بشروط ممارسة الأنشطة التّجاریة، ج ر ج ج ، عدد 2004أوت  14مؤرخ في 08-04قانون رقم -189

، یتضمن قانون المالیة 2010أوت  26مؤرخ في  01-10ر رقم م بموجب الأمل ومتمّ ، معدّ 2004أوت  18صادر في 

مؤرخ في 06-13م بالقانون رقم ل ومتمّ ، معدّ 2010أوت  29، صادر في 49، ج ر ج ج، عدد 2010التكمیلي لسنة 

.2013جویلیة 31، صادر في 39، ج ر ج ج، عدد 2013جویلیة 23

عبدیش لیلة، إختصاص منح الإعتماد لدى السّلطات الإداریة المستقلّة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، -190

.31، ص 2010فرع تحوّلات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الثاّني 

الشّروط المرتبطة بالمشروع الإستثماري 

یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي راغب في الإستثمار في قطاع معیّن إستیفاء جملة 

، إحترام ( أولا)من الشّروط المتّصلة بالمشروع الإستثماري والتي تتمثّل في: إحترام الشّروط التقنیة 

.(ثالثا)، حمایة البیئة( ثانیا)مقتضیات المرفق العام 

أوّلا : إحترام الشّروط التّقنیة 

تختلف الشّروط  الواجب توّفرها بإختلاف القطاع المراد الإستثمار فیه ونظرا لكثرة هذه 

القطاعات ولصعوبة ذكرها كلّها إرتأینا إلى ضرورة ذكر البعض منها على سبیل المثال ولیس 

الحصر وذلك كما یاتي : 

لا یمكن لأيّ شخص أن یحصل على رخصة التنقیبب عن المحروقات :في قطاع المحروقات-

ام بأشغال التنّقیب على أكمل وجهإذا لم یثبت تمتعه بإمكانیات تقنیة ومالیة أكیدة وضروریة للقی

ویجب أن یقدّم طلب رخصة التنّقیب للوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات وأن یشمل تفصیلا 

ملیات الحفر في الطّبقات والجیوفیزیائیة والجیوكیمیاویة، وعند الإقتضاء عبالأعمال الجیولوجیة 

وفي  ،ذي طلب مثل هذه الرّخصة بإنجازهاوكذا المیزانیة المقرّرة التيّ یتعهّد الشّخص الالأرضیة

حالة عدم وفاء الشّخص الذي حصل على رخصة التنقیب بالتزاماته المتعهد بها أو لم یصبح 
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تسحب رخصة التّنقیب منه من طرف الوكالة 05والإلتزامات المذكورة في المادة یستجیب للشّروط

.191الوطنیة لتثمین موارد المحروقات بعد موافقة الوزیر المكلّف بالمحروقات 

تم  431- 06و  430-06بصدور المرسومین التنّفیذیین رقم في قطاع الكهرباء والغاز: -

-06توّفرها في قطاع الكهرباء والغاز بحیث حدّد المرسوم رقم تحدید الشّروط التقّنیة التي یجب 

من بین الشّروط التّقنیة 192القواعد التقّنیة لتصمیم شبكة نقل الكهرباء وإستغلالها وصیانتها430

التي جاء بها هذا المرسوم نجد إحترام التّنظیم التّقني وأمن التّجهیزات الكهربائیة وكذا إدماج أمن 

یار التقّنیات والتكنولوجیة. العمال في إخت

حدّد القواعد التقّنیة لتصمیم شبكة نقل الغاز وإستغلالها 431-06أمّا المرسوم رقم 

التيّ تظهر في ضرورة تجهیزات قنوات نقل الغاز بمحطة قطع وبمحطات فصل 193وصیانتها

.عند الحاجة عزل أجزاء من القناةتمكّن 

، یحدّد إجراءات 2007نمبر سب26مؤرخ في 294-07من المرسوم التّنفیذي رقم  08و 06، 05أنظر المواد -191

.2007أكتوبر 03، صادر في 62وشروط منح رخصة التّنقیب عن المحروقات، ج ر ج ج، عدد 

، یحدّد القواعد التّقنیة لتصمیم شبكة نقل الكهرباء 2006نوفمبر 26مؤرخ في 430-06مرسوم تنفیذي رقم -192

.2006وفمبر ن29، صادر في 76، عدد صیانتها، ج ر ج جوإستغلالها و 

از ، یحدّد القواعد التقنیة لتصمیم شبكة نقل الغ2006نوفمبر 26مؤرخ في 431-06مرسوم تنفیذي رقم -193

.2006نوفمبر 29، صادر في 76، عدد وإستغلالها وصیانتها، ج ر ج ج
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  العامثانیا : إحترام مقتضیات المرفق 

المرفق العام هو كل مشروع تنشئه السلطة العامة تتولاه الإدارة بأسلوب مباشر أو غیر مباشر 

جموعة من  المبادئ والمتمثلّة فيبهدف إشباع الحاجات العامة، ویقوم المرفق العام على م

   يالمثال ما یلیل وهو ما تم إدراجه في عدّة نشاطات مقنّنة نذكر على سب194الإستمراریة، المساواة 

03یقوم قطاع المیاه على مجموعة من المبادئ أشار إلیها المشرّع في المادة في قطاع المیاه: -

نذكر منها ما یلي:195المتعلّق بالمیاه 12-05من القانون رقم 

بیة الحاجیات الأساسیة للسكان .الحق في الحصول على الماء  والتّطهیر لتل-

التي العامة وبإحترام الواجباتالموارد المائیة في حدود المنفعةالحق في إستغلال -

یحددها القانون.

إنّ تسویق وتوزیع الكهرباء والغاز تعتبر نشاطات للمرفق العام یقوم في قطاع الكهرباء والغاز: -

بها أشخاص طبیعیون أو معنویون خاضعون للقانون العام أو الخاص، ویقوم مرفق الكهرباء والغاز 

والسعر وإحترام قواعد تقنیة  توفیر أحسن شروط الأمن، الجودةعلى مجموعة من المبادئ وهي:

.196والبیئة 

194 - ZOUAIMIA Rachid , ROUNAULT Marie Christine , Droit administratif , Edition Berti

, Alger , 2009 , pp. 220 -222 .
، یتعلّق بالمیاه، مرجع سابق .2005أوت  04مؤرخ في 12-05من  القانون رقم 3أنظر المادة -195

الغاز ، یتعلّق بالكهرباء وتوزیع 2002فیفري 05مؤرخ في 01-02من القانون رقم  03و  01أنظر المادتین -196

.بواسطة القنوات، مرجع سابق
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ثالثا : إحترام قواعد حمایة البیئة 

التيّ قمنا بها سابقا حول حمایة البیئة هناك العدید من النّشاطات التي تخضع للدراسةبالإضافة

لحمایة البیئة من بینها ما یلي : 

إنّ منح رخصة إستغلال المواصلات السّلكیة في قطاع المواصلات السّلكیة واللاّسلكیة :-

واللاّسلكیة یستوجب إحترام الشّروط المحدّدة في دفتر الشّروط المتعلّقة بإلزامیة المساهمة في 

.197الإستفادة العامة من الخدمات وفي التهیئة الإقلیمیة وحمایة البیئة

294-07التّنفیذي رقم من المرسوم 06من خلال مضمون المادة في قطاع المحروقات :-

الذي یحدد إجراءات وشروط منح رخصة التنقیب عن المحروقات نلاحظ بأنّ المشرّع ألزم المستثمر 

بإعادة الحالة لما كانت علیها قبل بدایة الأشغال وفي مدة قصیرة إذ تنص المادة السّالفة الذكر 

حسب جدول زمني لتها الأصلیة إلى حادا بإعادة الأماكنیجب أن یتضمّن هذا الطلب تعهّ :"على

) أشهر بعد نهایة الأشغال ... وصاحب الرّخصة والذي یثبت إعادة الأماكن 3لا یتجاوز ثلاثة (

إلى حالتها الأصلیة ...".

، یحدّد القواعد العامة المتعلّقة بالبرید 2000أوت  05مؤرخ في 03-2000من القانون رقم 32أنظر المادة -197

وبالمواصلات السّلكیة واللاّسلكیة، مرجع سابق .
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ثانيخلاصة الفصل ال

رخیص شاطات الإقتصادیة التي تستوجب الحصول على التّ ة هي تلك النّ شاطات المقننّ النّ 

لطات الإداریة التقلیدیة مثل قطاع أوالرخصة لممارستها والتي تمنح من طرف السّ الإعتماد 

التأمینات، أو من طرف السلطات الإدرایة المستقلة مثل القطاع البورصي.

رخیص لابدّ من توفر مجموعة من الشروط منها ما یتعلّق بالمستثمر مثل الكفاءة لمنح التّ 

جزائریة بالنسبة للشخص الطبیعي، أمّا إذا كان المستثمر شخص المهنیة، النزاهة والجنسیة ال

جاري وأخیرا جل التّ معنوي فیجب علیه  إحترام الشكل القانوني الذي تتخذه المؤسسة، القید في السّ 

تقریر الحد الأدنى من الرأسمال.

إنجاز الإستثمارات  ة أدرج المشرّع الجزائري ضرورة البعد البیئي في شاطات المقننّ إلى جانب النّ 

لة في مبدأ لیات المتمثّ الآستثمار، وذلك بتكریسه مجموعة من یة الإكقید آخر على مبدأ حرّ 

هو  لآلیاتالحیطة، إجراء دراسة وموجز التأثیر على البیئة ومبدأ الملوث الدافع والهدف من هذه ا

حمایة البیئة والتقلیل من الآثار السلبیة المحتملة للمشاریع الإستثماریة.
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إنتهاج الجزائر لسیاسة الإصلاحات الإقتصادیة في سبیل إزالة إلى أنّ في الختام توصلنا

الإحتكارات العمومیة وفتح معظم القطاعات الإقتصادیة أمام المبادرة الخاصة وتحقیق تنمیة 

ل تشریع وتنظیم الإستثمارات، إقتصادیة متكاملة جعلها تكتسب خبرة لا یستهان بها في مجا

مشاریع الإستثماریة المحلیة والأجنبیة.عرفت نوع من التزاید في حجم الكما

تهدف المتعلّق بترقیة الإستثمار إصلاحات هامة 03-01حققت الجزائر بإصدارها للأمر رقم 

إلى محاولة القضاء على البیروقراطیة والتقلیل من التعقیدات الإداریة، إذ قامت بتكریس مبدأ حرّیة 

المتعلّقة بإنشاء المشاریع الإستثماریة والمتمثلة في إقرار وتسهیل الإجراءات الإدرایة الإستثمار

.تحفیزات جبائیة وجمروكیة

كما سعت من خلال إصدارها لقانون الإستثمار الجدید إلى التأكید على مبدأ حرّیة الإستثمار 

ملة الإداریة المعاط محل الإستثمار، طریقة تجسیده و علّق بالنّشایتا مفي  وتبسیط الإجراءات الإداریة 

له التي یفترض أن تتسم بالبساطة والسرعة.

رغم التأكید على المبدأ العام القاضي بحرّیة الإستثمار الذي وضع أساسا لمسایرة الوضع الجدید 

رخیص المسبق إلاّ أنّه یعدّ مبدأ نسبي كونه أخضع بعض الإستثمارات لضرورة الحصول على التّ 

كبیر من مبدأ حرّیة الإستثمار مما یجعل مسألة تحقیق الإستثمارات أمر وهذا ما یعدّ تقیید إلى حدّ 

صعب.

شاطات المستثناة من مبدأ حرّیة رخیص لممارسة النّ أوكل المشرّع الجزائري مهمة منح التّ 

في قطاع رخیص للإستثمار من القطاعات كالتّ لطات الإداریة التقلیدیة في العدید الإستثمار إلى السّ 

التأمین الذي یمنحه الوزیر المكلّف بالمالیة.
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إضافة للسلطات الإداریة التقلیدیة إستحدث المشرّع هیئات إداریة مستقلة لضبط النشاط 

رخیص للإستثمار في سوق  البرید رخیص في بعض القطاعات كالتّ الإقتصادي عن طریق منح التّ 

.والإتصالات السلكیة واللاّ سلكیة

المشرع على وضع برنامج إستثماري محكم غایته تفعیل العملیة الإستثماریة عن طریق عمل 

الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار التي خوّل لها قانون الإستثمار الجدید  مجموعة من الصلاحیات 

ومساعدة ودعم ترقیة الإستثمارات والترویج لهاأعطت مفهوما واسعا للإستثمارات إذ تتولى مهمة

لمستثمرین، كما لها الفضل الكبیر في إستقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة، كما تقوم بمنح المزایا ا

المتعلّق بترقیة الإستثمار لفائدة الإستثمارات المسجلة.09-16المقررة في القانون رقم 

تطویر في هذا السیاق، فإنّ المشرع الجزائري أورد نوع من الإزدواجیة بین الوكالة الوطنیة ل

إذ یقوم هذا الأخیر بمنح المزایا التي تشكل لوطني للإستثمار في منح المزایا الإستثمار والمجلس ا

أهمیة خاصة للإقتصاد الوطني، في حین تتولى الوكالة بمنح المزایا الأخرى المنصوص علیها في 

قانون الإستثمار الجدید.

ق بترقیة المتعلّ  09- 16ن رقم على العموم، تستفید من المزایا المقررة في القانو 

سجیل إذ یعدّ  إجراء التّ الإستثمارالإستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار،

إختیاري بالنسبة  للمستثمر الذي یرغب في الحصول على المزایا .

لمعمول به صریح اسجیل كبدیل عن نظام التّ في مقابل ذلك تبنى المشرع الجزائري إجراء التّ 

سجیل، صریح بلفظ التّ سابقا إلاّ أنّ ما یمكن إستنتاجه هو أنّ المشرّع الجزائري إستبدل فقط لفظ التّ 
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إلاّ أنّه لم یلغي المعاملة التمییزیة بین المستثمر الوطني والأجنبي كون أنّ هذا الأخیر ملزم بالقیام 

كس المستثمر الوطني . سجیل سواءا أراد الإستفادة من المزایا أم لا على عبالتّ 

المتعلّق 12-93هایة نستخلص أن قیام الدولة الجزائریة بإصدار المرسوم التشریعي رقم في النّ 

بترقیة الإستثمار لیس إلاّ خضوعا للضغوطات التي كان یمارسها صندوق النقد الدولي بسبب إرتفاع 

بتطویر الإستثمار كان نتیجة لعوامل المتعلّق03-01حجم المدیونیة الخارجیة، أمّا الأمر رقم 

أجل الدفع بعجلة إقتصادیة بحتة یهدف إلى  إنعاش الإقتصاد الوطني وإنقاص نسبة المدیونیة من

المتعلّق 09-16الإرادة الحقیقیة في تطویر وترقیة الإستثمار كانت بصدور القانون رقم التنمیة، أمّا 

دعما الذي أتى بإمتیازات وضمانات تشجع وتحفز الإستثمار في الجزئر وأعطى بترقیة الإستثمار

.كبیرا للمشاریع الإستثماریة

فعلى الرّغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة الجزائریة وإقرار ترسانة من النّصوص 

ع الإستثمارات وتوفر التّشریعیة والتنّظیمیة وسعي المشرّع الدؤوب في خلق بیئة قانونیة تنظم وتشجّ 

الشروط اللاّزمة للإستثمار إلاّ أنّ  الإقبال علیه یبقى محتشم مقارنة بالدول الأخرى فحجم 

الإستثمارات التي سجلت لم تكن متناسبة مع مستوى الطموحات وهذا راجع للعدید من العوائق 

تطبیق القانون، بطء العمل والعراقیل كتعدد القوانین والأنظمة والتعدیلات في القوانین، الفساد في

الإداري  والتباطؤ في وضع حیّز التنفیذ إصلاحات قاعدیة فیما یتعلّق ببرامج الخوصصة، إصلاح 

قطاع المالیة والبنوك  وإصلاح القطاع العام، مما یعترض نمو وتطور القطاع الخاص.

المقابل كل هذا یؤدي إلى فهذه المعیقات تهدد بطرد رؤوس الأموال إلى الخارج بدل جذبها، ب

تعطیل عملیة التنمیة  والتطور.
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، د س ن .المطبوعات الجامعیة، الجزائر

مقارنة، دار الكتب القانونیة، ، النظام القانوني لبنوك الإستثمار: دراسة تحلیلیة زالة سعید یحیي-5

.2013، رمص

II.: الرسائل و المذكرات الجامعیة
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.20-01، ص ص 2018، 02السیاسیة، جامعة الأغواط، عدد 
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الملتقى الوطني حول أعمال ،المواصلات "سلطة ضبط البرید والة لجنة تنظیم عملیات البورصة وح

، جامعة عبد العلوم الإقتصادیة، كلیة الحقوق وقتصادي و الماليسلطات الضبط المستقلة في المجال الإ

.179-164، ص ص 2007، ماي24-23، بجایة یومي مان میرةالرح

سلطات الملتقى الوطني حول أعمال ، "لجنة ضبط قطاع الكھرباء و الغاز "، عسالي عبد الكریم-6

كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة عبد ، المستقلة في المجال الإقتصادي والماليالضبط

.164–147، ص ص 2007ماي 24-23، یومي الرحمان میرة، بجایة

، ى الدولة الضابطة "، "سلطات الضبط المستقلةّ : آلیة للإنتقال من الدولة المتدخّلة إلنزلیوي صلیحة-7

23، بجایة یومي ة في المجال الإقتصادي والماليى الوطني حول سلطات الضبط المستقلّ تقلالمأعمال 

.23-05، ص ص 2007ماي 24-
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IV.: النصوص القانونیة

:الدّساتیر–أ 

، منشور بموجب المرسوم 1989دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة-1

(1989مارس 01، صادر في 09عدد ،، ج ر ج ج1998فیفري28مؤرخ في 18-89الرئاسي رقم 

 .ملغى )

منشور بموجب ،1996نوفمبر  28دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل -2

دیسمبر 8، صادر في 76، ج ر ج ج، عدد 1996دیسمبر 7مؤرخ في  438- 96م المرسوم الرئاسي رق

، 25، ج رج ج، عدد 2002أفریل  10ي مؤرخ ف03-02، المعدّل والمتمم بوجب القانون رقم 1996

، 63، ج رج ج، عدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في 19-08، والقانون رقم 2002أفریل 14صادر في 

، 14، ج رج ج، عدد 2016مارس  6في مؤرخ 01-16، والقانون رقم 2008نوفمبر  16صادر في 

).2016أوت 3صادر في ، 46(إستدراك في ج ر ج ج، عدد 2016مارس 7صادر في 

النصّوص التشّریعیة :–ب 

، مؤرخ 78، یتضمّن القانون المدني، ج ر ج ج، عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

www.joradp.dz.، منشور في الأمانة العامة للحكومة، معدل ومتمم1975سبتمبر  30في 

، عدد التجّاري، ج ر ج ج، یتضمّن القانون 1975سبتمبر  26مؤرخ في 59-75رقم أمر-2

.، منشور في الأمانة العامة للحكومة، معدّل ومتمّم1975دیسمبر 19ادر في ص،101

www.joradp.dz

، صادر في 06البیئة، ج ر ج ج، عدد یة، یتعلقّ بحما1983فیفري 05مؤرخ في 03-83رقم قانون -3

.( ملغى).1983فیفري 08

04، صادر في 14، عدد ، یتعلقّ بالإعلام، ج ر ج ج1990أفریل 03مؤرخ في 07-90قانون رقم -4

  (ملغى).1990أفریل 

، یتعلقّ ببورصة القیم المنقولة، ج ر ج ج، 1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم  تشریعي رقم -5

، 1996جانفي  10 مؤرخ في10-96م بالأمر رقم رقم ل ومتمّ ، معدّ 1993ماي 23، صادر في 34عدد 

، ج 2003فیفري 17مؤرخ في 04-03وبالقانون رقم ،1996ماي 27صادر في ،03ج ر ج ج، عدد 
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ي(ما 07، صادر في 32( إستدراك في ج ر ج ج، عدد ،2003فیفري 19، صادر في 11ر ج ج، عدد 

2003(.

، یتعلق بترقیة الإستثمار، ج ر ج ج، عدد1993أكتوبر 05مؤرّخ  في 12-93مرسوم تشریعي رقم -6

، 1998دیسمبر 31المؤرخ في 12-98م بالقانون رقمل ومتمّ معدّ ، 1993أكتوبر10، صادر في 64

  ( ملغى) .1998دیسمبر 31، صادر في 98عدد ، ج ر ج ج،1998یتضمن قانون المالیة لسنة 

، یحددّ القواعد العامة المتعلقّة بالطیران المدني، ج ر 1998جوان 27مؤرخ في 06-98قانون رقم -7

دیسمبر 6المؤرخ في 05-2000، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 1998جوان 18، صادر في 48ج ج، عدد 

أوت 13المؤرخ في 10-03، والأمر رقم 2000دیسمبر 10صادر في 75، ج ر ج ج، عدد 2000

جانفي  23المؤرخ في 02-08، والقانون رقم 2003أوت 13، صادر في 48، ج رج ج، عدد 2003

جویلیة 15المؤرخ في 14-15، والقانون رقم 2008جانفي  27، صادر في 04، ج ر ج ج، عدد 2008

.2015جویلیة 29، صادر في 41، ج ر ج ج، عدد 2015

08، صادر في 13، یتعلقّ بالتأمینات، ج ر ج ج، عدد 1995جانفي  25مؤرخ في 07-95أمر رقم -8

، 15، ج ر ج ج، عدد 2006فیفري 20مؤرخ في04-06م بالقانون رقم متمّ ل و، معدّ 1995مارس 

، یتضمن قانون 2008جویلیة 24مؤرخ في 02-08، ومتمم بالأمر رقم 2006مارس 12صادر في 

01-10، والأمر رقم 2008جویلیة 27، صادر في 42، ج ر ج ج، عدد 2008المالیة التكمیلي لسنة 

، یتضمن 2011جویلیة 18مؤرخ في11-11م بالقانون رقم ل ومتمّ ، معدّ 2010أوت 26مؤرخ في 

، معدل ومتمم 2011جویلیة 20، صادر في 40، ج رج ج، عدد 2011قانون المالیة التكمیلي لسنة 

، ج ر ج ج، عدد 2014ضمن قانون المالیة لسنة ، یت2013دیسمبر 30مؤرخ في 08-13بالقانون رقم 

.2013دیسمبر 31، صادر في 68

قواعد العامة المتعلقّة بالبرید ، یحدّد ال2000أوت 05مؤرخ في 03-2000قانون رقم -9

24-06م بموجب القانون رقم ل ومتمّ معدّ 2000أوت 06، صادر في 48بالمواصلات، ج ر ج ج، عدد و

م بالقانون ل ومتمّ ، معدّ 2006دیسمبر 27، صادر في 85، ج ر ج ج، عدد 2006دیسمبر 26مؤرخ في 

، 78، ج ر ج ج، عدد 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30مؤرخ في 10-14رقم 

.2014دیسمبر 31صادرفي 

، 35عدد ، یتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج، 2001جویلیة 03مؤرخ في 10-01قانون رقم -10

، ج ر 2007مارس 1مؤرخ في 02-07ر رقم م بموجب الأممتمّ ل و، معدّ 2001جویلیة 24صادر في 

یفري ف 24مؤرخ في 05-14(ملغى بموجب القانون رقم 2007مارس 07، صادر في 03ج ج، عدد 

.2014مارس 30، صادر في 18، یتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج، عدد 2014 (
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، صادر 47، یتعلق بتطویر الإستثمار، ج ر ج ج، عدد 2001أوت 20مؤرخ في 03-01أمر رقم -11

، 47، ج رج ج، عدد 2006جویلیة 15المؤرخ في 08-06متمّم بالأمر رقم ، معدّل و2001أوت  22في 

انون المالیة ، یتضمن ق2009جویلیة 22المؤرخ في 01-09، والأمر رقم 2006جویلیة 19صادر في 

(إستدراك في ج ر ج ج، عدد 2009جویلیة 26، صادر في 44، عدد ، ج ر ج ج2009لسنة التكمیلي 

، یتضمن فانون 2010أوت 26المؤرخ في  01- 10قم )، والأمر ر 2009سبتمبر 13صادر في 53

06-11، والقانون رقم2010أوت  29في  ، صادر49، عدد ، ج ر ج ج2010یة التكمیلي لسنة المال

29، صادر في 72، ج ر ج ج، عدد 2012انون المالیة لسنة ، یتضمن ق2011دیسمبر 28المؤرخ في 

، 2013، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26المؤرخ في 12-12، والقانون رقم 2011دیسمبر 

سمبر دی30المؤرخ في 08-13، والقانون رقم2012دیسمبر 30، صادر في 72ج ر ج ج، عدد 

، والأمر 2013دیسمبر 31، صادر في 68، ج ر ج ج، عدد 2014لیة لسنة ، یتضمن قانون الما2013

، 78، ج رج ج ، عدد 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30المؤرخ في 10-14رقم 

الیة ، یتضمن قانون الم2015جویلیة 23المؤرخ في 01-15، والأمر رقم 2014دیسمبر 31صادر في 

المؤرخ 18-15، والقانون رقم2015جویلیة 23، صادر في 40عدد ،، ج ر ج ج2015التكمیلي لسنة 

دیسمبر 31، صادر في 72، ج ر ج ج، عدد 2016لیة لسنة ، یتضمن قانون الما2015دیسمبر  30في 

  (ملغى). )  2016جانفي  31، صادر في 5(إستدراك في ج رج ج، عدد 2015

، یتعلقّ بالكھرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، 2002فیفري 05مؤرخ في 01-02قانون رقم -12

مؤرخ في 10-14، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2002فیفري 06، صادر في 08ج ر ج ج، عدد 

2014دیسمبر 31، صادر في 78عدد ، ج رج ج، 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30

10-93یتمّم المرسوم التشّریعي رقم ، یعدّل و2003فیفري 17مؤرخ في 04-03رقم قانون -13

.2003فیفري 19، صادر في 11المتعلقّ ببورصة القیمم المنقولة، ج ر ج ج ، عدد 

یة المستدامة، ج ، یتعلقّ بحمایة البیئة في إطار التنم2003جویلیة19مؤرخ  في 10-03قانون رقم -14

.2003جویلیة 20، صادر في 43ر ج ج، عدد 

، یتعلقّ بالقواعد العامة المطبقةّ على عملیات إستراد 2003جویلیة19مؤرخ في 04-03أمر رقم -15

، معدّل ومتمّم بموجب القانون 2003جویلیة 20، صادر في 43البضائع و تصدیرھا، ج ر ج ج، عدد 

.2015جویلیة 29، صادر في 41، ج ر ج ج، عدد 2015جویلیة 15المؤرخ في 15-15رقم 

، صادر 52، یتعلقّ بالنقّد و القرض، ج ر ج ج، عدد 2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -16

انون ، یتضمن ق2009جویلیة 22المؤرخ في 01-09، معدل ومتمم بالأمر رقم2003أوت  27في 

04-10، والأمر رقم 2009ة جویلی26، صادر في 44عدد ، ، ج رج ج2009المالیة التكمیلي لسنة 
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14-16، والقانون رقم2010سبتمبر  1، صادر في 50، ج ر ج ج، عدد2010أوت 26المؤرخ في 

دیسمبر 29، صادر في 77، عدد 2017، یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر 28المؤرخ في 

أكتوبر12فيصادر،57عدد،، ج ر ج ج2017أكتوبر 11المؤرخ في 10-17، والقانون رقم 2016

2017.

، ارسة الأنشطة التجّاریة، ج ر ج ج، یتعلقّ بشروط مم2004أوت 14مؤرخ في 08-04قانون رقم -17

أوت 26مؤرخ في 01-10ر رقم ، معدل ومتمم بموجب الأم2004أوت 18، صادر في 52عدد 

، 2010أوت 29صادر في ، 49، ج ر ج ج، عدد 2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010

31، صادر في 39، ج ر ج ج، عدد 2013جویلیة 23مؤرخ في 06-13م بالقانون رقم ل ومتمّ معدّ 

.2013جویلیة 

صادر في ، 50، یتعلقّ بالمحروقات، ج ر ج ج، عدد 2005أفریل 28مؤرخ في 07-05قانون رقم -18

، 48، ج ر ج ج، عدد 2006جویلیة 29المؤرخ في 10-06متمّم بالأمر رقم ، معدّل و2005جویلیة 19

، 11، ج ر ج ج،عدد 2013فیفري 20المؤرخ في01-13والقانون رقم 2006جویلیة 30صادر في 

، یتضمن قانون المالیة 2014دیسمبر 30المؤرخ في 10-14، والأمر رقم 2013فیفري 24صادر في 

، یتضمن قانون 2015دیسمبر 30المؤرخ في 18-15، والقانون رقم78، ج رج ج، عدد 2015لسنة 

.2015دیسمبر 31، صادر في 72، ج رج ج، عدد 2016المالیة لسنة 

04، صادر في 60عدد ، یتعلقّ بالمیاه، ج ر ج ج،2005أوت04مؤرخ في 12-05قانون رقم -19

4ر ج ج، عدد ، ج 2008جانفي  23مؤرخ في 03-08رقم متمم بموجب القانون و، معدل2005سبتمبر 

، 44، ج ر ج ج، عدد 2009جویلیة 22مؤرخ في 02-09والأمر رقم 2008، جانفي 27، صادر في 

.2009جویلیة 26صادر في 

بالتأّمینات، یتعلق07ّ-95یتمّم الأمر رقم ، یعدّل و2006فیفري 20مؤرخ في 04-06قانون رقم -20

.2006مارس 12، صادر في 15ج ر ج ج، عدد 

ة الرأسمال الإستثماري، ج ر ج ج، ، یتعلقّ بشرك2006جوان 24مؤرخ في 11-06قانون رقم -21

.2006جوان 25، صادر في 43عدد 

الإداریة، ج ر وتضمّن قانون الإجراءات المدنیة ، ی2008فیفري25مؤرخ في 09-08نون رقم قا -22

م.ل ومتمّ معدّ 2008أفریل 23، صادر في 21ج ج، عدد 

16مؤرخ في 05-85یتمّم القانون رقم یعدّل و،2008جویلیة20مؤرخ في 13-08قانون رقم -23

.2008أوت 03، صادر في 44، یتعلقّ بحمایة الصحة و ترقیتھا، ج ر ج ج، عدد 1985فیفري 
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، ج ر ج 2009میلي لسنة ، یتضمن قانون المالیة التك2009جویلیة22مؤرخ في 01-09أمر رقم -24

سبتمبر  13، صادر في 53.(إستدراك في ج ر ج ج، عدد 2009جویلیة 26، صادر في 44ج، عدد 

2009.(

، صادر في 02، یتعلقّ بالإعلام، ج ر ج ج، عدد 2012جانفي  12مؤرخ  في 05-12قانون رقم -25

 . 2012جانفي  15

البصري، ج ر ج ج، عدد ، یتعلقّ بالنشّاط السمعي 2014فیفري24مؤرخ في 04-14قانون رقم -26

.2014مارس 23، صادر في 16

، صادر 46، یتعلقّ بترقیة الإستثمار، ج ر ج ج، عدد 2016أوت 03مؤرخ في 09-16قانون رقم -27

.2016أوت  03في 

النصّوص التنظیمیة :–ج 

:المراسیم التنفیذیة-

، یتضمّن إلغاء جمیع الأحكام التنّظیمیة التيّ تخوّل 1988أكتوبر 18مؤرخ في 201-88مرسوم رقم -1

نشاط إقتصادي أو إحتكار للتجّارة، ج رج ج، المؤسسات الإشتراكیة ذات الطابع الإقتصادي التفرّد بأيّ 

.1988أكتوبر 20، صادر في 42عدد 

-92یذي رقم ، یعدّل و یتمّم المرسوم التنّف1993ماي12مؤرخ في 114-93مرسوم تنفیذي رقم -2

، 32یتعلقّ برخص إستغلال المؤسسة لإنتاج المنتجات الصیدلانیة أو توزیعھا ، ج ر ج ج ، عدد 285

.1993ماي 16صادر في 

وط منح وسطاء التأّمین الإعتماد ، یحدّد شر1995أكتوبر30مؤرخ في 340-95مرسوم تنفیذي رقم -3

.1995أكتوبر 31، صادر في 65، عدد ومراقبتھم، ج ر ج جمكافأتھم وسحبھ منھم و  ةالأھلیة المھنیو

، یتعلقّ بمعاییر تحدید النشّلطات  والمھن 1997جانفي 18مؤرخ في 40-97مرسوم تنفیذي رقم -4

، 1997جانفي  19صادر في 05المقننّة الخاضعة للقبد في السّجلّ التجّاريّ  وتأطیرھا، ج رج ج، عدد 

، صادر في 61، ج ر ج ج، عدد 2000أكتوبر 14المؤرخ في 313-2000رقم متمم بالمرسوم التنفیذي 

.2000أكتوبر 18

، یضبط شروط و كیفیات إقامة خدمات 1998أوت 25مؤرخ في 257-98سوم تنفیذي رقم مر-5

.1998أوت 26، صادر في 63وإستغلالھا، ج ر ج ج، عدد " أنترنات "
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، یتضمّن صلاحیات  الوكالة الوطنیة 2006وبر أكت9مؤرخ في 356-06مرسوم تنفیذي رقم -6

م ل ومتمّ ، معدّ 2006أكتوبر 11، صادر في 64لتطویر الإستثمار وتنظیمھا وسیرھا، ج ر ج ج، عدد 

، صادر 16، ج ر ج ج، عدد 2017مارس سنة 05المؤرخ في 100-17بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.2017مارس  08في 

، یتضمن تشكیلة لجنة الطعن 2006أكتوبر 09مؤرخ في 357-06مرسوم تنفیذي رقم -7

.2006أكتوبر 11، صادر في 64تنظیمھا وسیرھا، ج ر ج ج، عدد المختصة في مجال الإستثمار و

، یحدّد القواعد التقّنیة لتصمیم  شبكة 2006نوفمبر 26مؤرخ في 430-06مرسوم تنفیذي رقم -8

 . 2006نوفمبر  29، صادر في 76، عدد صیانتھا، ج ر ج جوإستغلالھا ونقل الكھرباء 

، یحدّد القواعد التقّنیة لتصمیم  شبكة2006نوفمبر 26مؤرخ في 430-06مرسوم تنفیذي رقم -9

 . 2006نوفمبر  29، صادر في 76، عدد صیانتھا، ج ر ج جإستغلالھا وونقل الغاز

محتوى وكیفیات ، یحدّد مجال تطبیق و2007ماي 11مؤرخ في  145-07مرسوم تنفیذي رقم -10

.2007ماي 20، صادر في 34، عدد ، ج ر ج جر على البیئةالمصادقة على دراسة موجز التأثی

ط منح شرو، یحدّد إجراءات و2007سبتمبر  26مؤرخ في 294-07مرسوم تنفیذي رقم -11

.2007أكتوبر 03، صادر في 62، عدد ج، ج ر جرخصة التنقیب عن المحروقات

صریح بالإستثمار ، یتعلقّ بشكل التّ 2008مارس 24مؤرخ في 98-08مرسوم تنفیذي رقم-12

( ملغى).2008مارس 26، صادر في 16، عدد وطلب ومقرر منح المزایا وكیفیات ذلك، ج ر ج ج

، یحدّد كیفیات تسجیل الإستثمارات وكذا 2017مارس 05مؤرخ في 102-17مرسوم تنفیذي رقم -13

.2017مارس 08، صادر في 16المتعلقّة بھ، ج ر ج ج، عدد شكل ونتائج الشھادة 

، یحدّد كیفیات تطبیق المزایا الإضافیة 2017مارس 5مؤرخ في 105-17مرسوم تنفیذي رقم -14

، 16) منصب شغل، ج ر ج ج، عدد 100للإستغلال الممنوحة للإستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (

.2017مارس 8صادر في 

القرارات:

إجراءات تقسیمھ، كونات ملف التصّریح بالإستثمار و، یحدّد م2009مارس 18قرار وزاري مؤرخ في -

 (ملغى).2009ماي 24، صادر في 31ج ر ج ج، عدد 

الأنظمة:

، یحدّد شروط تحویل  رؤوس الأموال إلى 1990سبتمبر 08مؤرخ في 03-90نظّام رقم --1

، صادر 45وإعادة تحویلھا إلى الخارج ومداخیلھا، ج ر ج ج، عدد الجزائر لتمویل النشاطات الإقتصادیة 

.1990أكتوبر  24في 
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مؤسسة مالیةشروط تأسیس بنك و، یحدّد 2006سبتمبر  24مؤرخ في 02–06نظام رقم -2
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المؤسسات ق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و، یتعلّ 2008دیسمبر 23مؤرخ في 04-08نظام رقم -3

.2008دیسمبر 24، صادر في 72، عدد ة العاملة في الجزائر، ج ر ج جالمالی

ثانیا : باللغّة الفرنسیة 

I. Ouvrages :

1- ZOUAIMIA Rachid , Les autorités administratives indépendante et la régulation

économique en Algérie , édition houma , Alger , 2005 .

2- ________________ , ROUNAULT Marie Christin , Droit administratif , édition Berti

, Alger , 2009 .

3- ________________ , Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de

la gouvernance , édition belkeise , Alger , 2013 .

II. Article et acte de colloque :

1. Article:

- BENNADJI Cherif, « La notion d’activités réglementées », Revue Idara, Volume 10, n°

02, 2000, p.p 25- 42.

2. Acte de colloque:

- ZOUAIMIA Rachid, « Le Pouvoir réglementaire des autorités administratives

indépendante en Algérie », forum national sur les autorités administratives indépendante en

Algérie , le 13- 14 novembre 2012 , p. p 01-19
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، إذ حشكم الاسخثًازاثلاسًٛا فٙ يجال  الاقخصادٚتعسفج انجصائس يجًٕعت يٍ الإصلاحاث   

 .الاسخثًازْرِ الإصلاحاث يحٕزا ْايا فٙ حشجٛع ٔحطٕٚس 

ٌّ انًشسّع  يٍ ْرا انًُطهق،    يٍ الإجساءاث الإدازٚت لإَجاش  سٓمّ انجصائسً٘ٚكٍ انقٕل أ

، إذ قاو بإنغاء انًخعهقّ بخسقٛت الإسخثًاز 90-61ٔذنك بصدٔز انقإٌَ زقى  اسخثًاز٘يشسٔع 

 ٔاسخبدنّ الاسخثًازانًخعهقّ بخطٕٚس  90-96إجساء انخصسٚح انر٘ كاٌ سائدا فٙ ظم الأيس زقى 

انر٘ ًُٚح انحق  الاسخثًازسجٛم ندٖ انٕكانت انٕطُٛت نخطٕٚس بإجساء إداز٘ آخس ْٕٔ انخّ 

  .الاسخثًازصاٚا انًقسزة فٙ قإٌَ يٍ انً الاسخفادةفٙ  الوطنيين والأجانب ٍنهًسخثًسٚ

، فٙ انجصائس الاسخثًازاثجٓت يكهفّت بخفعٛم يٛداٌ  الاسخثًازبانًقابم حعدّ انٕكانت انٕطُٛت نخطٕٚس   

ت  انخٕجّٛ  ٔالإشساف عهٗ انًشازٚع انخٙ ٚقٕو بٓا انًسخثًس. ًّ   حخٕنٗ يٓ

Résumé en langue française  

     L'Algérie a connu une série de réformes économiques, en particulier dans le 

domaine des investissements, Ces réformes économiques constituent un axe 

important dans la promotion et le développement des investissements. 

     On peut dire que le législateur algérien a facilité les procédures 

administratives de l'achèvement d'un projet d'investissement par la promulgation 

de la loi n ° 16-09 relative a la promotion des investissements, ou il a annulé la 

procédure de l'autorisation dominante dans l’ordonnance n ° 01-03 relative au 

développement des investissements et il a remplacé par la procédure de 

l’enregistrement auprès de l'Agence Nationale de Développement de 

l’Investissement, qui accorde aux investisseurs le droit de bénéficier des 

avantages prévus dans le droit des investissements. 

     D'autre part, l'Agence Nationale de Développement de l’Investissement  est  

chargée d'activer le domaine des investissements en Algérie, et elle prend  

également en charge la direction et la supervision des projets réalisés par 

l'investisseur. 
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